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 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

  "تحليليةفقهية دراسة أصولية "
  نبيل محمد كريم المغايره . د

   قسم الفقه وأصوله-كلية الشريعة 
  الجامعة الأردنية

تتناول هذه الدراسة موضوع مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهيـة،        :ملخص
  راسة إلى الوقوف على ما يراه الإمام الشافعي من مخصصات للعموم سواء المتصلة       وتهدف هذه الد

منها أو المنفصلة، وذلك من خلال استقراء النصوص الأصولية الواردة في كتاب الرسـالة للإمـام       
الشافعي والنصوص الأصولية عند علماء الأصول وخاصة علماء الشافعية، ، ومن ثم التأكيد علـى          

 خلال التطبيقات الفقهية التي جاءت في كتاب الرسالة وكتاب الأم ، والكتب الأصولية التي               ذلك من 
، والتي تمثل ما استقر عليه فقه الإمام الشافعي فـي مذهبـه             )الشافعية(كتبت على طريقة المتكلمين   

  .الجديد
ي بالمخصصات  أخذ الإمام الشافع  : وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها         

المنفصلة لكن ضمن شروط تم تضمينها في الدراسة، أما المخصصات المنفصلة فقد توصلت الدراسة 
إلى عدم أخذه ببعض المخصصات كالتخصيص بالعقل، والحس، وأخذه بالبقية لكن ضمن شـروط              

  .معينة
اسـة مـن    كما أوصت الدراسة الباحثين وطلبة العلم بدراسة مخصصات أخرى لم تـتمكن الدر            

الوصول إلى رأي دقيق فيها يتفق ومنهج الإمام الشافعي الأصولي، والتي تحتاج إلى دراسة دقيقـة                
  .ومتأنية

Specifications of the General According to al-Shafi'ci 
 and their Jurisprudential Applications:  

A Foundational Jurisprudential Analytical Study 
Abstract: This research investigates the specifications of the general and 
their jurisprudential applications according to al- Shafi'ci. The study aims at 
highlighting al- Shafi'ci's view about this issue, whether the specifications are 
connected to or separate from the general text. This is done by investigating al- 
Shafi'ci’s book al-Risalah, some of the foundational texts which it includes, in 
addition to the investigation of the texts included in the books of scholars the 
foundations of Jurisprudence especially the Shafiite ones. Linking this 
investigation with the Jurisprudential applications appeared in al-Rislah, al-
Umm and some other works of the foundations of Jurisprudence, we have 
highlighted and asserted the last of al–Shafi's views. 
The present study reached the conclusion that al-Shafi'i considers separate 
specifications proofs, however there are some conditions for this. Al-Shafi'si 
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did consider reason and sense as any of the specifications. The researcher 
recommends scholars and students to pay more attention to the investigation of 
the specifications of the general which have not been covered thoroughly in 
this study. 

  كلمات مفتاحية
هو أبو عبداالله، محمد بن إدريس الشافعي، ولد بغزة، ونشأ في الحجاز، ثم رحل إلى      :الإمام الشافعي 

واخر حياته بمصر، جمع بين مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي، قال           العراق واستقر به المقام في أ     
 رضـي   _لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد علينا الشافعي     :" " عنه الإمام أحمد بن حنبل    

  "._االله عنه
، دون حصر،  هو اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه دفعة واحدة           :العام

  .يها الوضع اللغوي أو قرينةسواء دل عل
  .هو بيان أن المراد باللفظ الموضوع للعموم إنَّما هو الخصوص: التخصيص

  . هو الذي لا يستقل بنفسه، بل يكون العام والمخصص في نص واحد :المخصص المتصل
  . هو ما يستقل بنفسه ولا يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام: المخصص المنفصل

  ةـمقدم
صـلى   -نا محمد    والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبي       ، العالمين مد الله رب  الح

 واقتفى أثرهم بإحـسان     ، ومن سار على نهجهم    ،-يبين الطاهرين االله عليه وعلى آله وأصحابه الطَّ     
  .إلى يوم الدين، أما بعد

خل تحتها من أفـراد  فقد جاءت أغلب نصوص القرآن والسنة عامة؛ تفيد استغراق جميع ما يد   
      من غير حصر، لكن علماء الأصول بي هذه النصوص العامة قد خصت وطرأ عليهـا مـا           نوا أن 

 وقد خـص منـه   ما من عام إلاَّ:" أخرج بعض أفرادها ممن تتناوله في أصل وضعها، حتى قالوا       
  .)١("البعض

 علمـاء  ندمه فيتمثـل بـأ  وموضوع تخصيص النصوص الشرعية موضوع قديم جديد، أما قِ 
 محاولات لحسن   الأصول قد تناولوه بالبيان في مباحثهم الأصولية، مما لا مجال للإضافة فيه، إلاَّ            

  . والتوفيق أو الترجيح فيما اختلفوا فيه، وتهذيبه،عرضه، وترتيبه
وأما الجديد فيه فهي محاولة إفراد كل مذهب على حده، والتعرف على المنهج الذي اختطـه                 

 علماء الأصـول    مه للأصول والشروط التي وضعها في هذا الموضوع، مع أن         مذهب في فه  كل  

                                                
الآمـدي،  . ١٧٤، ص ٤ق، ج القرافي، الفرو . ٧٢، ص ١ التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج      (1)

  .٢٨١، ص٤الإحكام في أصول الأحكام، ج
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 ــبالإطــار الأصـول  يـرون أن   وطريقــة ، طريقــة الحنفيـة : بطـريقتين همـا  ت العـام كتب
  .)١(ومنهم الشافعية) الجمهور(المتكلمين

 -وقد ارتأيت في بحثي هذا سبر غور هذا الموضوع والبدء في دراسته من الإمام الـشافعي                 
حيث كان لـه    . والذي يعد المؤسس الأول لعلم أصول الفقه من خلال كتابه الرسالة           - رحمه االله 

ز في هذا الموضوع حتى قال عنه الدور الرائد والممي  
لم نكن نعرف الخصوص والعمـوم حتـى ورد علينـا       :" -رحمه االله  -الإمام أحمد بن حنبل     

  .)٢("الشافعي رضي االله عنه
 ،المرسـل  وحكم ،الأصول في وكلامه :"دادي في كتابه الاحتجاج بالشافعي    وقال الخطيب البغ  

 أبو فيه الكلام يدرك لم ما وهذا ،والخصوص العموم وذكر ،النصوص وجوه وتمييز ،والموصول
  .)٣("متقدميه من غيره ولا ،حنيفة

 قلاًظهر مكانة التخصيص في منهج الإمام الشافعي من خلال ما قاله صاحب المنخول ن             تهذا و 
إذا رفعت إليه واقعة  فليعرضها      : -رضي االله عنه   - قال الشافعي    :"عن الإمام الشافعي حيث قال    

 فعلى الآحاد، فإن أعوزه     على نصوص الكتاب، فإن أعوزه فعلى الأخبار المتواترة، فإن أعوزه إذاً          
مـن  لم يخض في القياس ، بل يلتفت إلى ظاهر القرآن فإن وجد ظاهراً نظر في المخصـصات                  

                                                
  : قام علماء الأصول بالتأليف والتصنيف في أصول الفقه على طريقتين هما(1)
وتمتاز بتقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمـتهم،             : طريقة الحنفية : أولاً    

 سميت أيضا بطريقة الفقهاء ؛ لأنها أمس بالفقه وأليق بالفروع  كما أنها تغوص في النكت الفقهية، وقد      
  . الفقهية

وتمتاز بأنها اهتمت بتحرير المسائل وتقرير القواعد على المبادئ المنطقيـة،        : طريقة المتكلمين : ثانياً    
لية عن كما تمتاز بالميل إلى الاستدلال العقلي، والبسط في الجدل والمناظرات، وتجريد المسائل الأصو

وقد سار على هـذه     . الفروع الفقهية، فأشبهت بذلك طريقة أهل الكلام؛ ولذا سميت بطريقة المتكلمين          
موفق الدين، : انظر. الطريقة المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وذلك من حيث الترتيب والتنظيم

  .١٩ص، ١ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، ج
  .٧، ص١ الزركشي، البحر المحيط، ج(2)
  .٢٩ الخطيب البغدادي، الاحتجاج بالشافعي، ص(3)
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، وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلـى             ن لم يجد مخصصاً حكم به     قياس وخبر ، فإ   
  . )١(" خاض في القياسجماعاً وإن لم يجد اجماع،الا عليها اتبع المذاهب ، فإن وجدها مجمعاً

 المخصصات في منهج الشافعي في معرفة الأحكام الواردة في كتـاب            كانةفهذا النص يدل على م    
  .-صلى االله عليه وسلم- وسنة رسوله االله

   :راسةدمشكلة ال
 علماء الأصول من الشافعية وغيرهم قد نقلوا لنا مخصصات العموم          بأنراسة  مشكلة الد تتمثل  
 لكن ليس هناك كلام دقيق ومتفق عليه في مدى أخذ الإمام الـشافعي بهـذه                والمنفصلة،المتصلة  

ها الإمام الشافعي للأخذ بها؟ لهذا جاءت هذه الدراسـة       وما هي الشروط التي وضع    . المخصصات
  . ل إلى رأي الإمام الشافعي بهذه المخصصات لتوص؛محاولة سبر غور هذا الموضوع

راسات السابقةالد:  
 لكننـي لـم     ،تناول علماء الأصول القدامى مخصصات العموم بالبيان وكذلك المحدثين           

صات العموم عند الإمام الشافعي  باعتباره المؤسس         دراسة مستقلة لمخص   -حسب اطلاعي  –أجد
لعلم الأصول والذي تناول في رسالته بعض مخصصات العموم فجاءت هذه الدراسـة للتحقيـق               
والتدقيق في مدى أخذ الإمام الشافعي بهذه المخصصات والشروط التي وضـعها للأخـذ بهـذه                

  .المخصصات مع ذكر بعض التطبيقات الفقهية الدالة على ذلك
   :منهجية البحث

  :على النحو الآتيالمنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك في هذا البحث قد اتبعت و    
استقراء مفهوم العام وما يتعلق به من مصطلحات وقد اقتصرت فـي ذلـك علـى طريقـة                   -١

  .المتكلمين وتحديداً علماء الشافعية
 .متكلمينتقسيم مخصصات العموم المتصلة منها والمنفصلة حسب طريقة ال -٢

 سالة الأصولية للإمام الـشافعي،     بالر فبدأت بالموضوع   المتعلقةاستقراء النصوص الأصولية     -٣
ومـن ثَـم    وذلك بدراسة العام ومخصصات العموم التي ذكرها الإمام الشافعي في رسـالته،             

، في كتبهم  وما ذكروه من مخصصات للعموم     ،استقراء النصوص المنقولة عن علماء الشافعية     
ى أخذ الشافعي بهذه المخصصات، وما نقل عن علماء الشافعية مـن أقـوال فـي أخـذ                  ومد

 مع محاولة ربط ذلك بالتطبيقات الفقهيـة التـي   الشافعي بهذه المخصصات أو عدم الأخذ بها،   

                                                
  .٥٧٥، ص١ الغزالي، المنخول من علم الأصول، ج(1)
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 والتطبيقات الفقهية التي ذكـرت فـي كتـب          ،ذكرت في كتابي الأم والرسالة للإمام الشافعي      
 . ما أمكنالشافعية

ذر معرفة موقف الشافعي في أحد المخصصات فكنت أدرس المذاهب الأخـرى لعلهـم              إن تع  -٤
  .  من كتبهمنقلوا فيها رأيه فأثبته في بحثي نقلاً

  :خطة البحث
فـصلين   الشافعي فقد قمت بتقـسيم الدراسـة إلـى    الإمامدراسة مخصصات العموم عند  لقيام ب ول

  :على النحو الآتيومباحث 
  :وفيه مبحثان.  ومخصصاته، وأنواعه، وحكمه،مه العام مفهو:الفصل الأول
   .الشافعيةمفهوم العام عند : المبحث الأول

  . الإمام الشافعيد عنهأنواعحكم العام و:  الثانيالمبحث
  :وفيه مطلبان  

  .حكم العام عند الإمام الشافعي: المطلب الأول
  .أنواع العام عند الإمام الشافعي: المطلب الثاني

  :وفيه ثلاثة مطالب ،مفهومه وشروطه عند الإمام الشافعي؛ التخصيص :لثالمبحث الثا
  . مفهوم التخصيص عند الشافعية:المطلب الأول
  .الفرق بين الخاص الخصوص والمخصص: المطلب الثاني
  .شروط التخصيص عند الأصوليين ومدى اعتبارها عند الإمام الشافعي: المطلب الثالث
  : الشافعي وفيه مبحثانالإمامند مخصصات العموم ع: الفصل الثاني
  :وفيه ثلاثة مطالب ،مخصصات العموم المتصلة عند الإمام الشافعي: المبحث الأول

  . تخصيص العام بالاستثناء:المطلب الأول    
  تخصيص العام بالشرط :المطلب الثاني    

  .تخصيص العام بالتقييد بالصفة :المطلب الثالث
  .اية تخصيص العام بالغ:المطلب الرابع

  :وفيه ثلاثة مطالب ،مخصصات العموم المنفصلة عند الإمام الشافعي: المبحث الثاني
  .التخصيص بدليل العقل:المطلب الأول    
  .التخصيص بدليل الحس :المطلب الثاني    

  . التخصيص بالنص:المطلب الثالث
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  :الخاتمة
وقد تم بيانهـا فـي       تناولت الدراسة أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها الباحث،           وقد  

  .خاتمة البحث
 لوجهه الكريم، وأن يكون فـي ميـزان   هذا، واالله أسأل أن يكون هذا العمل متقبلا عنده، وخالصاً       

  . من أتى االله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاَّ،حسناتي يوم الدين
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  الفصل الأول 
   ومخصصاته،أنواعه ،مهحك و،العام مفهومه

وحكم العام وأنواعـه عنـد الإمـام     في المبحث الأول، الشافعيةونتناول فيه مفهوم العام عند     
الـشافعي فـي    الإمـام   والتخصيص مفهومه وشروطه وأنواعه عند      الشافعي في المبحث الثاني،     

  :  على النحو الآتيالمبحث الثالث
  ولالمبحث الأ

    عند الشافعيةمفهوم العام
  بمعنـى  :عموماً يعمهم الأَمر عمهمومنه  .  أو غيره  شمول أمر لمتعدد سواء أكان لفظاً     : لعام لغة ا

خـلاف  : والعامة. إذا شملهم وأحاط بهم   : هم الخبر موع.  إذا شملهم ،  هم بالعطية مع:يقال. شَمِلهم
  ..الخاصة

 ،واحد يـدل علـى الطـول   العام من عم، والعين والميم أصل صحيح    : وقال ابن فارس  
  .الطويل من النبات: يممِوالع.  والعلو،والكثرة

     مما تقدم يتبي  الـشمول،  :  لغوية كثيـرة ومختلفـة منهـا        يحمل معانٍ   لفظ العام  ن لنا أن
 ولعل المناسب من تلك المعاني هو معنى شمول اللفظ لشيئين فـصاعداً .  والعلووالكثرة،والطول،  

  )١(.مطلقاًمن جهة واحدة 
لكن علماء الشافعية عرفوا    ،  خاصاً الشافعي له تعريفا     الإمام عند   فلم أر أما في الاصطلاح            

  :العام تعريفات نذكر منها

                                                
الفيومي، . ١١٤١الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص    . ٤٢٦، ص ١٢ ابن منظور، لسان العرب، ج     (1)

  .٤٣٠، ص٢المصباح المنير، ج



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ١٩١

١- فظ الواحد الدال من جهة واحدة على شـيئين         بأنه عبارة عن اللَّ   :"الغزالي الشافعي   الإمام هفعر
   .)١("فصاعداً

 بوضـع   ، مـن غيـر حـصر      ،لفظ المستغرق لجميع ما يصلح له     ال:"  الزركشي بأنه  هفعرو -٢
  .)٢("واحد

٣-٣("هو كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد: العام: " فه الشاشي فقال وعر(.  
٤- لح له من   اصهو لفظ يستغرق ال   ":د الوهاب بن علي السبكي الشافعي فقال       تاج الدين عب   هفوعر

  .)٤("غير حصرٍ
لك فـي  ، وقد تعرضت كلها للنقد، ولا مجال لبسط ذ       لماء الشافعية  عند ع   العام هذه بعض تعريفات  

   . لأنه ليس موضوع بحثنا؛هذا البحث
  :عريفالتعريف المختار وبيان محترزات الت

 تلك التعريفـات   من  نختار   ، السبكي اً قريبا من تعريف    تعريف )٥(أهل العلم المحدثين   بعض   ذكر    
ال علـى اسـتغراق جميـع       اللفظ الد :"بأنهالعام  ف  عرحيث  دريني  تعريف الدكتور محمد فتحي ال    
غـوي أو    عليها الوضـع اللُّ    سواء دلَّ  ،دون حصر  ، دفعة واحدة  ،الأفراد التي يصدق عليها معناه    

 سالم من المناقشات والاعتراضات، التي ذكرها الأصوليون في نقد كثيـر            وهو تعريف  .)٦("قرينة
  .)٧( لمفهوم العامالتعريفات التي ذكرها علماء الأصولمن 

  .)٨(بحسب ما يدخل على العام" كل"للعقلاء، و " مِن " أي ما يصلح له العام كـ: فاللفظ الدال

                                                
  .٣٢لمستصفى من علم الأصول، ص الغزالي، ا(1)
  . ٢٥٥، ص٣ الزركشي، البحر المحيط، ج(2)
  .  ١٧، ص١ الشاشي، أصول الشاشي، ج(3)
  .٤٤، ص١ السبكي، جمع الجوامع في أصول الفقه، ج(4)

  . ٤٩٧الدريني، المناهج الأصولية، ص. ٢١٦، صة محمد أبو زهرة، أبو حنيف( 5)
  . ٤٩٧لاجتهاد بالرأي، ص الدريني، المناهج الأصولية في ا( 6)
. ٩٠، ص٢الـسبكي، الإبهـاج ، ج  . ١٩٥، ص ٢الآمدي، الإحكام في أصـول الأحكـام، ج       :  انظر (7)

  .٥٠٦، ص١حسن العطار، حاشية العطار، ج. ٥، ص٤الزركشي، البحر المحيط، ج
  .٥، ص٤ الزركشي، البحر المحيط، ج(8)



   نبيل المغايره. د

 ١٩٢

 وهذا رد علـى مـن قـال بـأن    . غوي، لا الاصطلاحي  ويقصد به الاستغراق اللُّ   : قاستغرعلى ا 
 والشمول  ، هو الشمول   العموم لغة  موم والمستغرق والعام لفظان مترادفان، فإن     عالاستغراق هو ال  

  .والاستغراق غير مترادفين
خـرج  كما .  أي غير المقترنة بما يفيد العموم؛ كالشرط    ؛ثباتوخرج بقيد الاستغراق النكرة في الإ     

  .)١( عن استغراقها من الأفراد فضلاًفإنه لا يدل على شيءٍ: طلقمالبذلك 
  .)٢(صاعداًلإخراج المشترك فإنه يتناول اللفظ بوضعين ف:  واحدةًدفعةً

 لفظ عام مـع     ؛خلق االله السماوات  :  فقولنا   . أي في اللفظ ودلالة العبارة لا في الواقع        :ٍدون حصر 
  .أن السماوات محصورة في الواقع

  .)٣( معينةٍ لكنها محصورة في كميةٍ،ها تتناول كل ما يصلح لهأسماء العدد؛ فإنَّبهذا القيد ج  وخر
معنى واحد وهو من صـيغ العمـوم؛    لوضع لغةًفقد " المؤمنون" ظكلف: دلَّ عليها الوضع اللُّغوي  

نه جمع محلى باللام التي تفيد الاستغراق؛ فتستغرق كل الأفراد التي ينطبق عليها معنـاه دفعـة      لأ
  .، ودون حصر ، ولا استثناءواحدةً

لمجـازي،   على المعنى ا   فالقرينة كما تدل على المعنى المراد من المشترك، تدل أيضاً         : قرينة أو
         ". وآتوا اليتـامى أمـوالهم    :" كقوله تعالى .  مجازياً إذا اقترنت به أداة العموم      والعام قد يكون لفظاً   

 –ة العموم   اد كانوا يتامى ، فلما اقترنت به أ       مجاز عن البالغين الذين   " اليتامى" فلفظ  ]  ٢ :النساء[ 
  .)٤( كان اللفظ عاماً-وهي اللام الاستغراقية

                                                
  .٩٠، ص٢ السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج ، ج(1)
  .٥، ص٤لزركشي، البحر المحيط، ج ا(2)
  .٥٠٦، ص١ حسن العطار، حاشية العطار، ج(3)
  .٤٩٧ الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي، ص(4)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ١٩٣

  :الشافعيالإمام عند وأنواعه  العام حكم: الثانيثبحالم
  :حكم العام عند الإمام الشافعي: المطلب الأول
 فهو بمنزلة القياس    ، على الحكم  )١(ي في دلالته   ظنِّ - رحمه االله تعالى   -الشافعيالإمام     العام عند   

  .وخبر الواحد، ولهذا جوز تخصيص العام ابتداء بخبر الواحد وبالقياس
العام يوجب الحكم لا على اليقين وعلى     : " عن الإمام الشافعي قوله     نقلاً راحب كشف الأسرا  قال ص 

  .)٢("هذا مسائله
وهذا هو قول جمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافا للحنفية الـذين يـرون أن حكـم العـام قطعـي          

  .)٣(كالخاص
    وبناء على ما تقدم يتبي    من أفراد لكن موجبه ظني وحجـة       العام يوجب الحكم فيما يتناوله      ن لنا أن

     ي العام ظنِّ  الشافعي ومن ذهب مذهبه إلى أن، كل عام يحتمل التخصيص، والتخصيص شـائع      أن 
   منـه     ما من عام إلاَّ   :"  القليل منه حتى قالوا     العام لا يخلو عنه إلاَّ     فيه كثيراً، بمعنى أن وقد خص 

  .)٤("البعض
   :لأعمأما عن الفرق بين العام والعموم وا

٥(ن من تعريفات علماء الأصول للعامفالعام يتعلق باللفظ ؛ فهو اللفظ المتناول وهذا بي(.  
  .  هو تناول اللفظ لما يصلح له:والعموم

م اسم فاعـل  والعا .هو تناول اللفظ لما يصلح له: والعموم. هو اللفظ المتناول: قال الزركشي العام 
  .)٦(، والفعل غير الفاعلوالمصدر الفعلالمصدر، :  والعموم.مشتق من المصدر

                                                
، دليلهو ما احتمل غير معناه ، سواء أكان هذا الاحتمال ناشئا عن : معنى ظني في دلالته على الحكم (1)

عمـر الـشيلخاني، مباحـث    . ٣٥، ص٤بحـر المحـيط، ج   الزركشي، ال : انظر. أو غير ناشئ عنه   
  .١١التخصيص عند الأصوليين، ص

  .٣٠٣، ص٢ عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، ج(2)
   وما بعدها١٤٠، ص١ التفتازاني، التلويح شرح التوضيح، ج(3)
  .١٤٣، ص١ المرجع السابق، ج(4)
ابـن قدامـة،    . ٥، ص ٤محيط، ج الزركشي، البحر ال  . ١٢٥، ص ١ السرخسي، أصول السرخسي، ج    (5)

  . ٧، ص٢روضة الناظر وجنة المناظر، ج
  ٢٥٨، ص٣ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج(6)



   نبيل المغايره. د

 ١٩٤

وقال . )١(فالعموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني والأفعال كما صرح بذلك الشافعية            
  .)٢(الحنفية لا عموم للمعاني حقيقة وإن كان يوصف به مجازاً

 في المعـاني؛     ولا ، لا في الألفاظ   ،ويرى الطوفي من الحنابلة أن العموم حقيقة يكون في الأجسام         
في الأجسام الشاملة، وهو في الألفـاظ         فهو في الحقيقة لا يكون إلاَّ      ،غة الشمول  العموم في اللُّ   لأن 

  .)٣(والمعاني مجاز
٤( الأعم يستعمل في المعنى، والعام في اللفظأما الأعم فقد بين القرافي المالكي، أن(.  

     كقول صاحب تيسير التحرير المعنى   الأعم يستعمل في     وعند الحنفية ما يدل على أن ": فالأوجه أن
  .)٥("الأمر بالشيء يستلزم النهي عن تركه غير مقصود بالمعنى الأعم

أعم الجنسية في الوصـف     :" وكذلك الحنابلة يستعملون الأعم في المعنى جاء في مختصر التحرير         
 ؛، أو نحـوه   كماً فواجبـاً  ؛ كونه ح  وأعم الجنسية في الحكم   . لحة خاصة  فمناطاً، فمص  ،وصفاًكونه  
  .)٦(، لا باللفظفيما يتعلق بالمعنى يستعملون الأعم أنهمفدل ذلك ".  ومكروه، ومندوب،كحرام

  .)٧(وبعض الأصوليين من الشافعية يستعمل العموم والأعم بمعنى واحد
  : أنواع العام عند الإمام الشافعي:المطلب الثاني

     أقسام ثلاثة إلىامة الواردة في القرآن الكريم  العالألفاظالشافعي الإمام م قس:  
  .ياقد كل ما دخل في مفهومه من السأي يرا ؛)٨(عام ظاهر يراد به العام الظاهر:الأولالقسم 
 â ß,Î=»yz Èe@à2#$!:الـشافعي لهـذا القـسم بقولـه تعـالى          الإمـام    ويمثل

&äóÓx« ( uqèdur 4ín?tã Èe@ä. &äóÓx« 
×@ãÏ.ur ÇÏËÈ á ]ــر ــالى ،]٦٢: الزمــ ــه تعــ  â#$!:وقولــ

                                                
  .٢٢٤، ص١ الغزالي، المستصفى، ج(1)
  ١٢٥، ص١ السرخسي، أصول السرخسي، ج(2)
  .٤٥٤، ص٢ الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج(3)
  . ١٣٨، ص٧، ص١ القرافي، الفروق،، ج(4)
  .٣٦٧، ص١ أمير باد شاه، تيسير التحرير، ج(5)
  . ١٨٣، ص٤ ابن النجار، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، ج(6)
السمعاني، . ٢٠٢، ص١الغزالي، المستصفى، ج. ١٢٣، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(7)

  .٤٣٦، ص١، جةقواطع الأدل
  . ٥٥ ، ص-٥٣، ص١ الشافعي، الرسالة، ج(8)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ١٩٥

ìÏ%©!$# t,n=y{ ÏNºuq»yJ¡¡9$# 
uÚöëF{$#ur á ]٣٢: إبراهيم[   

ــالى  ــه تعــ  â $tBur `ÏB 7p­/!#yä íÎû* :وقولــ
ÇÚöëF{$# ûwÎ) ín?tã «!$# $ygè%øóÍë 
ÞOn=÷ètÉur $yd§çs)tFó¡ãB 

$ygtãyäöqtFó¡ãBur 4 @@ä. íÎû 5=»tGÅ2 
&ûüÎ7ïB ÇÏÈ á ] ٦:هود[   

وذوي روح   ،رضٍأو  مـن سـماءٍ     شـيءٍ  فكلُّ:" عموم هذه الآيات  ي في بيان    الشافعالإمام  يقول  
 وقـال   .)١(" ويعلم مستقرها ومستودعها   ، فعلى االله رزقها    دابةٍ  وكلُّ ، وغير ذلك فاالله خلقه    ،وشجر
  .)٢("وهذا عام لا خاص فيه:" أيضاً

  :)٣(عام ظاهر يراد به العام ويدخله الخصوص:القسم الثاني
منهـا   شافعي للعام الذي يراد به العام ويدخله الخصوص بآيات من القرآن الكـريم  الالإمام  مثل  يو

 tBâ tb%ü2 È@÷dL{ ÏpuZÉÏâyJø9$#$:قوله تعالى 
ô`tBur Oçlm;öqym z`ÏiB É>#{èôãF{$# 

br& (#qàÿ¯=yÇtGtÉ `tã ÉAqßô§ë «!$# 
üwur (#qç7xîöçtÉ öNÍkÅ¦àÿRr'Î/ `tã 

¾ÏmÅ¡øÿ¯R 4á ] ١٢٠: التوبة[   
 المدينة ومـن حولهـا      أهلعلى   أن  بعمومها الأولىفتفيد الآية    ،ة في هاتين الآيتين عامة    فالصيغ
 القرية  أهل أن :وتفيد الآية الثانية   ، عن نفسه  بأنفسهم ولا يرغبوا    ، ينفروا مع رسول االله    أنجميعا  

ا ي كل منهم  ولكن ف  ، اعتباره وإسقاط إرادتهالتعميم وجه ولذا لا يمكن نفي       ولهذا   ،جميعا ظالمون 
 من وقع :ي الثانية وف ، الطاقة والكفاية  أهل :الأولى  الآية ففي ،وم باللَّ وأحق ، بالخطاب أولىمن هو   

ن عمـوم معتبـر وخـصوص       ففـي الآيتـي   .  كل أهل القرية لم يكن ظالماً      ؛ لأن منه الظلم فعلاً  
  .)٤(مقصود

  :ه الخاصعام ظاهر يراد ب:القسم الثالث

                                                
  .٥٣، ص١الشافعي، الرسالة ، ج (1)
  .٩٨٤، ص٩٧١، ص٢ الشافعي، تفسير الإمام الشافعي، ج(2)
  .٥٤، ص١ الشافعي، الرسالة ، ج(3)
  .٩٦٠، ص٦٢٦، ص٢الشافعي، تفسير الإمام الشافعي، ج. ٥٥ص-٥٤، ص١ الشافعي، الرسالة، ج(4)



   نبيل المغايره. د

 ١٩٦

م وقد قس .)أفراده (بل المقصود تخصيصه ببعض آحاده،فيه غير مقصودوهذا القسم معنى العموم 
  :)١(هذا القسم إلى ثلاثة أنواعالإمام الشافعي 

                                                
  . وما بعدها٥٨، ص١ الشافعي، الرسالة، ج(1)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ١٩٧

  :ن المعنى خصوصهعام يبي:الأولالنوع 
ــالى  ــه تعـــ  tûïÏ%©!$#â tA$s% ãNßgs9 :كقولـــ
â¨$¨Z9$# ¨bÎ) }¨$¨Z9$# ôâs% 
(#qãèuKy_ öNä3s9 öNèdöqt±÷z$$sù 
öNèdyä#tìsù $YZ»yJÉÎ) (#qä9$s%ur 
$uZç6ó¡ym ª!$# zN÷èÏRur 

ã@ãÅ2uqø9$# ÇÊÐÌÈ á ] ١٧٣: آل عمران[  
   لم يجمع لهم أنه محيط موالعل، ما جمع لهم بعض الناس دون البعض  نه إنَّ أنت  فالدلالة في القرآن بي 

 جميـع    وعلى ،ولكن لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر         . ولم يخبرهم الناس كلهم    ،الناس كلهم 
 الذين قال لهم    : وثلاثة منهم كان صحيحا في لسان العرب أن يقال         ، وعلى من بين جميعهم    ،الناس
  .)١(-رضي االله عنه - كما ذكر الشافعي فرنما الذين قالوا لهم ذلك أربعة  وإنَّ.الناس

  : خصوصهأخرىنت آية عام بي:النوع الثاني
 èpuãÏR#¨ì9$#â íÎT#¨ì9$#ur :كقولـه تعـالى  

(#rà$Î#ô_$$sù ¨@ä. 7âÏnºur 
$yJåk÷]ÏiB spsù($ÏB ;ot$ù#y_ ( á ] 

  ]٢:النور
ولكن وجد آية    ،مة مائة جلدة  أ أم حرة   أكانت حد الزانية سواء     أنفهذه الآية بعمومها وسياقها تفيد      

 såÎ*sùâ#!:مــة مــن هــذا العمــوم وهــي قولــه تعــالى الأأخرجــت أخــرى
£`ÅÁômé& ÷bÎ*sù öú÷üs?r& 7pt±Ås»xÿÎ/ 

£`Íköén=yèsù ß#óÁÏR $tB ín?tã 
ÏM»oY|ÁósßJø9$# öÆÏB É>#xãyèø9$# 

  á  ]٢(ر دون الإماءئحرافيكون الجلد مائة كاملة خاص بال ]٢٥:النساء(.  
  :نه يراد به الخاصأنة الخاصة على عام دلت الس:النوع الثالث

 Ïm÷Éuqt/L{urâ :بقولـه تعـالى   - رحمه االله تعالى -الإمام الشافعي ل له مثَّقد و
Èe@ä3Ï9 7âÏnºur $yJåk÷]ÏiB â¨ßâè¡9$# 
$£JÏB x8tçs? bÎ) tb%x. ¼çms9 Ó$s!ur 4 
bÎ*sù óO©9 `ä3tÉ ¼ã&©! Ó$s!ur 

                                                
  . وما بعدها٤٩٧، ص١الشافعي، تفسير الإمام الشافعي، ج. ٥٨، ص١ج الشافعي، الرسالة، (1)
  .١١٠٩، ص٣الشافعي، تفسير الإمام الشافعي، ج. ٦٧، ص١ الشافعي، الرسالة، ج(2)
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 ١٩٨

ÿ¼çmrOÍëurur çn#uqt/r& ÏmÏiBT|sù 
ß]è=õW9$# 4 á  ]١١: النساء[  

ــالى  ــال تعـ  ?â öNà6s9ur ß#óÁÏR $tB x8tçs*:وقـ
öNà6ã_ºurøór& bÎ) óO©9 `ä3tÉ £`ßg©9 

Ó$s!ur 4 bÎ*sù tb$ü2  Æßgs9 Ó$s!ur 
ãNà6n=sù ßìç/îç9$# $£JÏB z`ò2tçs? 4 
.`ÏB Ïâ÷èt/ 7p§ãÏ¹ur öúüÏ¹qãÉ 

!$ygÎ/ ÷rr& &úøïyä 4 á    ]١٢: النساء[  
 ما سمى في الحالات وكـان    وللأزواج للوالدين   أن  في هذه الآيات الكريمة    -تعالى – االله   فقد بين  

 ، دون بعـض   والأزواج بعض الوالدين والمولـودين      أراد إنمانه  أعام المخرج فدلت السنة على      
لا يرث المـسلم    :" لحديث   ن، متحدين في الدين،    الوالدان، والمولودون، والزوجا   أن يكون بوذلك  

. )٢("ليس لقاتل ميـراث :" لحديث  وأن لا يكون الوارث منهما قاتلا،    ،  )١("الكافر ولا الكافر المسلم   
  .)٣(م هذه الآياتفالسنة هي التي خصصت عمو

  لثالمبحث الثا
  شروطه  مفهومه و التخصيص

  :مفهوم التخصيص: المطلب الأول
 وخُـصوصِيةً،  وخَـصوصِيةً  وخُـصوصاً  خَصاً يخُصه بِالشَّيءِ خَصه من :لغةالتخصيص في ال  

الْفَتْحه  أَفصح، وصه وخصه: واخْتصدبِهِ أَفْر ونرِهِ دقَالُ. غَييا: وخْتص بالأَمر فلان  صوتخـص 
إِذا لَه ،دقَالُ انْفَريو :فُلَان خِصي؛أَنٍلابِفُ م بِهِ خَاص، لَهة بِهِ وي٤( خِص(.  

                                                
، حديث رقـم  ٧، ص٢١ البخاري، صحيح البخاري، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ج      (1)

  ). ٣٠٢٧( ، حديث رقم ٣٣٤، ص٨ئض، جمسلم صحيح مسلم، كتاب الفرا). ٦٢٦٧(
ابـن  ). ١٣٦٥(، حديث رقـم     ٣٠٩، ص ٥ مالك بن انس، الموطأ، باب ما جاء في ميراث العقل، ج           (2)

الألبـاني،  ). ٢٦٣٦( ، حديث رقـم  ٨٨، ص٨ماجة، صحيح سنن ابن ماجة، باب القاتل لا يرث، ج        
  .حديث صحيح: قال الألباني). ٢٦٤٦( ، حديث رقم ١٤٦، ص٦صحيح سنن ابن ماجة، ج

 ٥٣٧، ص ٢الشافعي، تفسير الإمام الشافعي، ج    . ١٧٠، ص ١٦٧، ص ١الشافعي، الرسالة، ج  :  انظر (3)
  .وما بعدها

الزبيدي، تاج العروس،   . ٩١الرازي، مختار الصحاح، ص   . ٢٤، ص ٧ ابن منظور، لسان العرب، ج     (4)
  .٦١٧الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص.٥٥٠، ص١٧ج
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 ١٩٩

  :التخصيص بعدت تعريفات نذكر منهامن الشافعية  الأصولف علماء عرقد  فأما في الاصطلاح
١ - ١(لجملة بالحكمز بعض ايهو تمي :التخصيص:معانيقال ابن الس(.  
هو بيان أن المـراد بـاللفظ الموضـوع         :  وقيل ،د بلفظ العام  رِبيان ما لم ي    :وتخصيص العام     

  .)٢(ما هو الخصوصللعموم إنَّ
  .)٣("إخراج بعض ما يتناوله اللفظ:"سنوي بأنهعرفه جمال الدين الأو -٢
  .)٤("صوصفظ من جهة العموم إلى جهة الخصرف اللَّ:"عرفه الآمدي بأنهو - ٣
  ".إخراج بعض ما يتناوله الخطاب منه: التخصيص:"  في المحصول فقال وعرفه الغزالي- ٤

  .)٥(" هو أن العام استعمل في بعض ما وضع له: والعام المخصوص
  .)٦(هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن: وأما عند الحنفية فالتخصيص

 إذا لا بد عندهم من      والاستثناء، عن الصفة     احترازاً قلاًيكون المخصص مست   أن    الحنفية واشتراط
  .لاستثناء هذا المعنىا، وليس في الصفة ولا في )٧(أن يكون التخصيص فيه معنى المعارضة

  . لا تخصيصاً دليل التخصيص إذا تراخى عندهم كان نسخاًلأن:  مقترنوقولهم   
 في تخصيص العام، فعند الحنفية لا يقع    شافعي ال الإماموقد ترتب على ذلك اختلاف الحنفية مع           

  . ومتراخياًوعند الإمام الشافعي يجوز متصلاً. الخصوص متراخيا
  كما ترتب على ذلك اختلافهم في هل خصوص دليل العموم بيان أم تغيير؟ 

  .  والاستثناء، كالشرط؛فعند الحنفية هو تغير من القطع إلى الاحتمال فيفيد بالوصل
   .)٨( ومفصولاً، فصح أن يكون موصولاً، بيان: أيتقرير؛الشافعي هو   الإماموعند

                                                
  .١٧٤، ص١ في الأصول، جة قواطع الأدل ابن السمعاني،(1)
  . ٣٢٥، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج(2)
  . ١٩١ جمال الدين الأسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ، ص(3)
  .٢٨٢، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(4)
  .٧، ص٣ الغزالي، المحصول، ج(5)
  .٣٢٧، ص٢، جريز البخاري، كشف الأسرا عبد العز(6)
كتعليـل  . الْمستَدلّ بِهِ علل ما غير للعلية هو أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح        : المعارضة (7)

عـلاء  : انظر. الشافعي تحريم ربا الفضل بالطعم، فيعارضه الحنفية بتعليل تحريمه بالكيل أو الجنس           
  .٣٦٢٧، ص٧ أصول الفقه، جالدين المرداوي، التحبير شرح التحرير في

  .١١٠، ص٣، جر عبد العزيز البخاري، كشف الأسرا(8)



   نبيل المغايره. د

 ٢٠٠

  . عند الشافعيةالفرق بين الخاص والخصوص والمخصص: المطلب الثاني
   .)١("الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه اللفظ الواحد ":عرف الآمدي الخاص بأنه

ومـا دل علـى كثـرة       . مسمى واحـد  ال على   هو اللفظ الد  ":  فقال    الزركشي الخاص   وعرف 
  ."مخصوصة

  .)٢(" لبعض ما يصلح له لا لجميعه فهو كون اللفظ متناولاً:"أما الخصوص
 ثم ذكر نقلا عن الزجخْاج أنالشافعي عبر عن الم مرة بالخاص] أي من اللفظ[ج ر،وعن الم قـى  ب

  .وأن الخصوص من عوارض الألفاظ حقيقة. مرة بالخاص
  .يما يراد به بعض ما ينطوي عليه لفظه بالوضعفيكون  :الخاص: وقيل

  .بالإرادة بالوضع لا صاختما : والخصوص
  . بنفس الوضع واحداًما يتناول أمراً: وقيل أيضا الخاص

  .)٣(أن يتناول شيئا دون غيره وكان يصلح أن يتناوله ذلك الغير: والخصوص
  :أما المخصص فله عدة معان أهمها

 .)١( بمعنى أنه أراد باللفظ العام بعض ما يتناولهللعام؛ مخصصاًيوصف المتكلم بكونه  -١

                                                
كل لفظ  : أما الحنفية فعرفوا الخاص بأنه    . ١٩٧، ص ٢الآمدي الإحكام في أصول الأحكام، ج     :  انظر (1)

. وضع لمعنى واحد على الإنفراد وقطع المشاركة، وكل اسم وضع لمسمى معلـوم علـى الانفـراد                
وقالوا بأن الخصوص يجري في المعاني والمسميات جميعا        .  عما يوجب الانفراد   عبارة: والخصوص

، ١عبد العزيز البخاري، كشف الأسـرار، ج      :  بخلاف العموم فإنه لا يجري إلا في المسميات انظر        
  . وما بعدها٣٠ص

 ـ :" أما المالكية فعرفوا الخاص بأنه    ". ربةما دلَّ لا على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقـا ض
، يشمس الدين الأصـفهان  : انظر". بيان أن اللفظ الموضوع لجميع الأفراد أريد منه بعضها        : والتخصيص

  .٢٣٥، ص٢بيان المختصر شرح مختص ابن الحاجب، ج
". اللفظ الدال على شيء بعينه، وهـو يقابـل العـام          : :" أما الحنابلة فقد عرف الطوفي الخاص بأنه      

أمـا  .  وبين أن استعماله في الدليل المخصص يعد مجـازاً        ". موجدههو المتكلم بالخاص و   : والمخصص
الطوفي، : انظر". بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم" أو  " فهو بيان المراد باللفظ   : "التخصيص  

  .  وما بعدها٥٥٠، ص٢شرح مختصر الروضة، ج
  .٦٣، ص٤ الزركشي، البحر المحيط، ج(2)
  .٦٣، ص٤ط، ج الزركشي، البحر المحي(3)
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 ٢٠١

هو إرادة المتكلم، ويطلق على الدال علـى  : المخصص في الحقيقة : " قال السبكي في الإبهاج       
  .)٢("الإرادة مجازاً

 .يوصف الناصب لدلالة التخصيص بأنه مخصص -٢

 .نالسنة تخصص القرآ: يوصف الدليل بأنه مخصص فمثلا يقال -٣

 وغيـره لا    ،خص الكتاب بالخبر  ي: الشافعيالإمام  يوصف المعتقد لذلك بأنه مخصص كقول         -٤
 . )٣(يخص

 على ما يناسب مـذهب أربـاب   التخصيص  ":ويقول الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام       
مـا  علـى   و . المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إنما هو الخـصوص          أن  تعريف هو: العموم

مـا هـو     إنَّ وم والخصوص مأن المراد باللفظ الصالح للع    تعريف  : الاشتراكأرباب   مذهب   بيناس
ن جهة العموم   واللفظ المصروف ع  . ق كان يسمى مخصصاً   ي طر ف لذلك بأي  والمعر. الخصوص

٤(" صاًإلى الخصوص مخص( . 

  : الشافعيمدى اعتبارها عند الإمامعند الأصوليين والعموم تخصيص شروط : الثالثالمطلب 
  :ماه،   لتخصيص العامشرطانمن الحنفية اشترط الأصوليون      

 لأن دليـل التخـصيص إذا    ،، مذكوراً عقبـه   موصولاً بالعام مقارناً؛ أي   أن يكون المخصص     -١
فـلا يـشترط أن    -رحمه االله    - أما الإمام الشافعي     .ترخى عن العام كان نسخاً لا تخصيصا      

 .يصح أن يكون متصلا ومنفصلابل . يكون المخصص متصلا بالعام

تخـصيص  أن يكون المخصص مستقلاً فيه معنى المعارضة، وهذا الشرط احتـرازاً عـن ال              -٢
بالمتصل كالصفة والاستثناء، إذ لا بد عندهم للتخصيص من معنى المعارضـة ولـيس فـي                

  .)٥(لم يشترطه الشافعي ولا جمهور الأصوليينهذا الشرط و. الصفة والاستثناء هذا المعنى

                                                                                                                        
  ٨، ص٣ الرازي، المحصول، ج(1)
  .١٤٤، ص٢ السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج(2)
  .٦٤، ص٤ الزركشي، البحر المحيط، ج(3)
  . ٢٨٢، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(4)
 ـ    .  وما بعدها  ٣٠٦، ص ٢، ج ر عبد العزيز البخاري، كشف الأسرا     (5) ر، ابن أمير حاج، التقرير والتحبي

  . وما بعدها٢٤١، ص١ج



   نبيل المغايره. د

 ٢٠٢

 ثلاثـة   لتخصيص العـام أما جمهور الأصوليين الذين ساروا على طريقة المتكلمين فاشترطوا     
  : هي،شروط

 أن يتصور في الخطاب العام معنى الشمول؛ لأن التخصيص هو صرف اللفـظ عـن جهـة              -١
ومثلوا لذلك بحديث النبي    . العموم إلى جهة الخصوص، وما لا عموم له لا يتصور فيه ذلك           

 _صلى االله عليه وسلم _ االله رسول فقال:"  بن نيار لما ذبح شاته قبل صلاة العيد      دةبي بر لأ
 تجـزي  فهـل  لحم، شاتي من خير هي جذعة عناق عندي فإن: قال »لحم شاة تلك«: له

فهذا الخطاب لا عموم له فـلا يتـصور         . )١("»بعدك أحد عن تجزي ولن نعم،«: قال عني؟
  .)٢(تخصيصه

 الواحـد لا يجـوز تخصيـصه؛    فاللفظ الذي لا يتناول إلاَّ. يما يتناوله اللفظ ف أن لا يكون إلاَّ    -٣
 والواحد لا بعـض  ،بمعنى إخراج بعض الجزئيات منه؛ لأنه إخراج البعض مع بقاء البعض       

  .)٣(له فاستحال تخصيصه
٤-  لا في الأخبار؛ فإنه لا يكون فيها عام مخصوص، بل عام أريـد بـه            الإنشاءاترد في   أن ي 

 .)٤(الخصوص

 جمهور الأصوليين الـذي كتبـوا علـى طريقـة      ولا عند ولم أجد عند الشافعي في رسالته       
 . المتكلمين من قال بعدم أخذ الشافعي بواحد من هذه الشروط

   الثانيالفصل
  .الشافعيمخصصات العموم عند الإمام 

: مبحثـين  فـي    ىتناول في هذا الفصل مخصصات العموم عند الإمام الشافعي رحمه االله تعال           سأو
،  وتطبيقاتهـا الفقهيـة     مخصصات العموم المتصلة عند الإمام الشافعي      :نتناول في المبحث الأول   

ن  نبـي   وتطبيقاتها الفقهيـة،   صلة عند الإمام الشافعي   نف مخصصات العموم الم   :وفي المبحث الثاني  
  :ذلك على النحو الآتي

                                                
، ٩٦، ص٣مسلم صـحيح مـسلم، ج    ). ٩٨٣(، حديث رقم    ٢٣، ص ٢ البخاري، صحيح البخاري، ج    (1)

  ).٢٨٠٠(حديث رقم 
  .  ٢٨٢، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(2)
  . ٣٣٩، ص٤الزركشي، البحر المحيط، ج. ١٠، ص٣ الرازي، المحصول، ج(3)
  . ٣٣٤، ص٤الزركشي، البحر المحيط، ج. ١٢، ص٣ الرازي، المحصول، ج(4)
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 ٢٠٣

  المبحث الأول
  .لإمام الشافعيعند ا)غير المستقلة(عموم المتصلة مخصصات ال

  :تعريف المخصص المتصل
فعر   بل يكـون متعلقـا      ،ما لا يستقل بنفسه   هو  :" فقال المخصص المتصل  ول صاحب نهاية الس 

  .)١("باللفظ الذي ذكر فيه العام
هو الذي لا يستقل بنفسه، بل يكون العام والمخصص فـي            :وعليه، فيقصد بالمخصص المتصل   

  . نص واحد
  :لشافعي العام بالمخصصات المتصلةص الإمام اولنرى الآن مدى تخصي

  :أنواع المخصصات المتصلة
  :أنواع هيأربعة المخصصات المتصلة 

  :نها على النحو الآتينبيو ،)٢(الغاية-٤ .الصفة-٣ .الشرط- ٢ .الاستثناء- ١
  :التخصيص بالاستثناء:الأول لبالمط

د، واستثنيت الشيء من الشيء والصيأتي بمعنى العطف والعود، وبمعنى الصرف : الاستثناء لغة
  .)٣(ما استثني: نيةوالثَّ. بمعنى حاشيته

  : نذكر منهااتفيتعر الاستثناء بعدة الأصوليونف  عر فقدوأما في الاصطلاح
 ـأن على  دالٌّ،غ مخصوصة محصورة  ي قول ذو ص   بأنه:"ما عرفه الغزالي   -١ رد  المذكور به لم ي

  . )٤("الأولبالقول 
 أو إلاَّ بحـرف  عبارة عن لفظ متصل بجملـة لا يـستقل بنفـسه دالٌّ    :" فقال   ،الآمدي هوعرف -٢

  . )٥("ليس بشرط ولا صفة ولا غاية ، مدلوله غير مراد عما اتصل بهأن على أخواتها
 نجد من خلالهـا     )١ ()الشافعية(ومن خلال دراستنا لكتب الأصول التي ألِّفت على طريقة المتكلمين         

  .  قد أخذ بتخصيص العام بالاستثناء-رحمه االله تعالى -افعيأن الإمام الش

                                                
   ٢٠٠ جمال الدين الأسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص(1)
  . ٩٤، ص٤الزركشي، البحر المحيط، ج: انظر.  زاد القرافي عليها بدل البعض من كل(2)
  .١٢٦٨محيط، صالفيروزآبادي، القاموس ال. ١٢٤، ص١٤ ابن منظور، لسان العرب، ج(3)
  .٢٥٧ الغزالي، المستصفى في علم الأصول، ص(4)
  .٤١٨، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(5)



   نبيل المغايره. د

 ٢٠٤

 يخـصص  المنقطـع لا  أن الاسـتثناء  لا خلاف فـي  :وقبل الخوض في تفاصيل ذلك نقول بداية      
  .)٢(العام

 ٣("ما كان غير داخل في المـستثنى منـه   ": بأنهالاستثناء المنقطع    الإبهاج صاحب   فوقد عر( 
هو الذي لم يـدخل فـي الأول     :" رف الأسنوي الاستثناء المنقطع فقال    وع.  دابة قام القوم إلاَّ  : مثل

 صح الاستثناء وحمل اللفظ على قيمة الثوب بشرط         ،  ثوباً  مائة درهم إلاَّ    علي :ومثاله. )٤("صحيح
  .عدم الاستغراق؛ بأن يكون الثوب يساوي مائة دينار

  : فهي، عند الشافعية شروط الاستثناءأما
  . عادةفي حكم المتصليكون  أو مستثنى منه حقيقة من غير فاصل بينهما يكون متصلا بالأن -١
 . عشرة فهذا باطل اتفاقانحو علي عشرة إلاَّ:راقغعدم الاست -٢

 . من الكلام فالأصح المنعغالفرا عقب ه في أول الكلام فلو بدا لءللاستثناأن يقترن قصده  -٣

 أو ، درهمـا لاَّإه عندي عشرة دراهم و  ل:  مثل ، باتفاق أن يلي الكلام بلا عاطف وإلا كان لغواً        -٤
 . )٥( درهمافإلاَّ

  .)٦(وهذا الشرط محل خلاف بين الشافعية. أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه -٥

                                                                                                                        
 كتبـه  ما بعد الفقه أصول علم في كتب ما أهم أن على " الفقه أصول " علم تاريخ في الكاتبون اتفق (1)

  . الجوينيالحرمين لإمام " برهانال " - أ: الأربعة الكتب هذه - عنه االله رضي - الشافعي الإمام
  .الغزالي للإمام " المستصفى " - ب
  .الحسين لأبي العمدة وشرحه.الجبار عبد للقاضي " العهد " - ج
  .للعهد شرحه مختصر هو الذي - البصري الحسن لأبي " المعتمد " - د

 أصـبحت  وبـذلك  - المتكلمين طريقة على - العلم هذا ومباحث مسائل احتوت الأربعة الكتب فهذه
  ٥١، ص١انظر، الرازي،المحصول، ج. وأركانه العلم هذا قواعد

  .٤١٧، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(2)
  .١٤٥، ص٢ السبكي، الإبهاج، ج(3)
  .٣٩١ الأسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص(4)
شمس الدين المارديني، الأنجـم  . ١٢٣ص-١٠٩، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج    (5)

الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،     .  ١٥٠الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه، ص        
  . ٩٣، ص٣الغزالي، المحصول، ج.  وما بعدها٣٠٩،، ص٢ج

  .٢٥٨ الغزالي، المستصفى ، ص(6)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ٢٠٥

ء عند الإمـام    تدل على تخصيص العام بالاستثنا    أمثلة كثيرة    في كتب الشافعية     وقد ورد هذا،       
  :الشافعي نذكر منها

ومـن   الاستثناء من الجـنس   :"المارديني في كتابه الأنجم الزاهرات قال     ما ذكره شمس الدين      -١
وأما الاستثناء من غيـر الجـنس فقـد          .غير الجنس أما الاستثناء من الجنس فهذا متفق عليه        

  :اختلف فيه
 فذهب إمام الحرمين إلى جوازه وهذا محكي عن الإمام مالك والـشافعي وروايـة عـن الإمـام      

  .)١("حمدأ
 yâyf|¡sùâ: قولـــه تعـــالى:ثناء مـــن غيـــر الجـــنسومثــال الاســـت 

èps3Í´¯»n=yJø9$# öNßgù=à2 
tbqãèuHødr& ÇÌÉÈ á             ]٣٠: الحجر[  

 %øåÎ)urâ $uZù=è :الملائكة بدليل قوله تعـالى    جنس  ولم يكن إبليس من     
Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 (#rßâßÚóô$# 

tPyäKy (#ÿrßâyf|¡sù HwÎ) }§äÎ=ö/Î) 
tb%x. z`ÏB Çd`Éfø9$# t,|¡xÿsù ô`tã 
ÌçøBr& ÿ¾ÏmÎn/uë 3 á ]٥: الكهف .[  

أي الاستثناء مـن غيـر       اختلف في صحته  :"ذكر ذلك الزركشي في كتابه البحر المحيط فقال       قد  و
 بـن  الْقَاسِمِ أَبو الْقَاضِي فَقَالَ .فِيهِ أَصحابِنَا طُرقُ اخْتَلَفَتْ وقَد الْعاداتِ، فِي الْمخَاطَباتِ فِي الجنس

ولِ فِي كِتَابِهِ فِي كَجالْأُص : تِثْنَاءالِاس رِ مِنالْجِنْسِ غَي ، بذَه ضعابِنَا بحازِهِ إلَى أَصوى جأَبو ذَلِك 
 قُبِـلَ  عبدا إلاَّ أَلْفٌ علَي لَه : قَالَ لَو : قَالَ الشَّافِعِي أَنب استَدلَّ فَقَد جوزه من فَأَما ، أَصحابِنَا عامةُ

ا ، مِنْهضأَيو فَإِنَّه دربِهِ و آنالْقُر :  }دجلَائِكَةُ فَسالْم مكُلُّه ونعمإلَّا أَج لِيس٢(" } إب( .  
وهـذا  . )٣("فهذا مقبول عند الـشافعي : ثوبا قال   ألف درهم إلاَّ   لفلان علي :"وكذلك ورد في البرهان   

  .موم للعمن غير الجنس ويجعله مخصصاً الشافعي يأخذ بالاستثناء نأبنص صريح 
هل يعود إليها جميعا أم للجملـة  ،  المذكور عقيب جمل كثيرة      المتصل  بقي الحديث عن الاستثناء   

  الأخيرة؟

                                                
  .١٥٥ أصول الفقه، ص شمس الدين المارديني، الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في(1)
  . ٢٧٨، ص٣ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج(2)
  ١٤٤، ص١ الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج(3)



   نبيل المغايره. د

 ٢٠٦

 â tûïÏ%©!$#ur :"قولـه تعـالى   : ومن التطبيقات الفقهيـة علـى ذلـك       
tbqãBöçtÉ ÏM»oY|ÁósßJø9$# §NèO óOs9 
(#qè?ù'tÉ Ïpyèt/öër'Î/ uä!#yâpkà­ 

óOèdrßâÎ=ô_$$sù tûüÏZ»uKrO Zot$ù#y_ 
üwur (#qè=t7ø)s? öNçlm; ¸oyâ»pky­ 

#Yât/r& 4 y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd 
tbqà)Å¡»xÿø9$# ÇÍÈ ûwÎ) tûïÏ%©!$# 

(#qç/$s? .`ÏB Ïâ÷èt/ y7Ï9ºså 
(#qßsn=ô¹r&ur ¨bÎ*sù ©!$# Öëqàÿxî 

ÒOãÏm§ë á  ]٥ و ٤: النور [  
ى جميع الجمل أم     هل يعود إل   ، المتصل بعد جمل متتالية   قد اختلف الأصوليون في هذا الاستثناء       و

  :أقوالعلى ثلاثة إلى أقرب مذكور 
وهو قول للإمـام أبـي     ). الأخيرةالجملة  ( يرى أن الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكر      : القول الأول 

  .)١(حنيفة وأصحابه
  :هاأهموقد احتجوا على ذلك بأدلة من 

١ - الواو في الآية للنظم فينصرف الاستثناء إلى الفسق دون الشهادة والجلدأن . 
:"  أن الواو في الآية للعطف والواو التي في قوله تعـالى         :ذلكوحجة الإمام الشافعي رداً على          

  ". ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً
  . )٢(ط الجلد بالتوبةحتى يكون الاستثناء منصرفاً إليهما دون الجلد؛ فلا يسق    

     ٣( وبه قال الزهري، الشافعي في القديم يقول بسقوط الحد بالتوبة أيضاًونقل الزركشي أن(.  
 وتخـصيص جميعهـا   الاسـتثناء،  العموم قد ثبت في كل واحدة من هذه الجمل وتعقبها     لأنو - ٢

 بالاستثناء مشكوك فيه، 

 .ولا يجوز تخصيص العموم بالشك    

بأنه لا نسلم بثبوت العموم مع اتصال الاستثناء بالكلام، ثم إن هذا يبطل الجملة              : ى ذلك  رد عل    
 .الواحدة إذا تناولت أشياء ثم تعقبها الاستثناء

                                                
  .٢٦٨، ص١الجصاص، الفصول في الأصول، ج. ٢٧٥، ص١ السرخسي، المبسوط، ج( 1)
  .٢٧٥، ص١ السرخسي، المبسوط، ج( 2)
  .٤٢١، ص٤قه، ج الزركشي، البحر المحيط في أصول الف( 3)
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 ٢٠٧

ولأنه فصل بالجملة الثانية بين الجملة الأولى والاستثناء فلم يرجع إليهما، كما لو فصل بينهما                - ٣
 . وإطالة السكوتالكلام،بقطع 

بأن الفصل بين الجملة والاستثناء بالكلام للجميع، وإن كان الفـصل بالإطالـة       : لى ذلك رد ع      
 .  والسكوت يمنع

٤ -  الجملـة  ( ما رد إلى ما تقدم؛ لأنه لا يستقل بنفسه، فإذا رد إلـى مـا يليـه            الاستثناء إنَّ  ولأن
 .استقل فلم يجز الزيادة عليه إلا بدليل) الأخيرة

 هذا باطل بشرط، فإنه إنما علق على ما يتصل به من كلام ؛ لأنه لا                بأن: وقد رد على ذلك        
  .)١(بنفسه، وإذا رد إلى ما يليه استقل ثم لا يقتصر عليهيستقل 

عنـد  وهذا قـول  . أن الاستثناء المتصل يرجع إلى جميع الجملة، ما لم يخصه دليل : القول الثاني 
  .)٢(ةالإمام الشافعي وأصحابه، والحنابلقول المالكية، و

  :وحجتهم في ذلك
١- فإذا تعقب جملا رجـع إلـى الجميـع    بنفسه، الاستثناء معنى يقتضي التخصيص لا يستقل  أن 

  .كالشرط
٢- ما جاز أن يرجع إلى كل واحد من الجمل إذا انفرد عاد إلى جميعها إذا عطف بعـضها                  ولأن 

 .على بعض كالشرط
٣- افتقارهما إلى متعلق الشرط يعود إلى الكل فكذلك الاستثناء بجامع ولأن. 

٤- قبيح باتفاق أهل اللغة ، وعليه فمقتضى الفـصاحة أن    أن ُتكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي 
 .)٣(يعود الاستثناء على الكل لصلاحيته له

                                                
، ١الشيرازي، التبصرة فـي أصـول الفقـه، ج   . ٢٦٨، ص١ الجصاص، الفصول في الأصول، ج( 1)

  .١٧٦ص-١٧٢ص
، ٣الشافعي، تفسير الإمام الـشافعي، ج     . ٢٨١، ص ٢ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج       (2)

 المحيط  الزركشي، البحر . ١٧٦ص-١٧٢، ص ١الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، ج     . ١١١٩ص
موفق الدين ابن قدامـة،     . ٦١٤ص-٦١١،ص٢الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج    . ٤١١، ص ٤ج

  . وما بعدها٩٦، ص٢روضة الناظر وجنة المناظر، ج
، ٣الشافعي، تفسير الإمام الـشافعي، ج     . ٢٨١، ص ٢ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج       (3)

الزركشي، البحر المحيط   . ١٧٦ص-١٧٢، ص ١الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، ج     . ١١١٩ص



   نبيل المغايره. د

 ٢٠٨

 أبو بكر والغزالي من   يوهذا قول القاض  . التوقف ولا يرد إلى شيء منهما إلا بدليل       : القول الثالث 
  .)١(نالشافعية والأشعريي

 ولا نعلم حكمـه     الجميع،أن الاستثناء قد يكون عائداً إلى البعض، وقد يكون عائداً إلى            : وحجتهم
 علاوة على أنه لا يمكن أن نحكم على أن أحدهما حقيقة والآخـر مجـازاً فوجـب                  العرب،بلغة  

  .التوقف حتى يثبت أحدهما بدليل
ل للمذاهب وتردد بينها، وإنمـا يـسوغ   أن التوقف ليس بمذهب بل هو تعطي  : واعترض على ذلك  
  . )٢(وهو ممنوع في هذه المسألة. دلة وتساويهاالوقف عند تكافؤ الأ

ما لم   ،إلى الكل يعود  الاستثناء  أن   -رحمه االله وأصحابه     -مذهب الشافعي   نا أن   لمما تقدم يتبين    
 الاسـتثناء  صتـصا  لمذهب أبي حنيفة النعمان فـي اخ      اوهذا خلاف  ،يقم دليل على إخراج البعض    

  .)٣(بالجملة الأخيرة
 عاد علـى الكـل فكـذلك     أن الشرط متى تعقب جملاً  من أهمها واحتج الشافعي على ذلك بوجوه      

  .)٤( كما أن معناهما واحد، والجامع بينهما أن كل واحد منهم لا يستقل بنفسه.الاستثناء
  :بالشرط العام تخصيص:  الثانيالمطلب

   .)٥( وجمع شرط شروط وشرائط أشراط الساعة ؛ أي علاماتهاالعلامة، ومنه: الشرط لغة
هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره، لا فـي          :" ف الغزالي الشرط فقال   عر فقد   أما في الاصطلاح  

  .)١()٦("ذاته ولا ترد عليه العلة

                                                                                                                        
موفق الدين ابن قدامـة،     . ٦١٤ص-٦١١،ص٢الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج    . ٤١١، ص ٤ج

  . وما بعدها٩٦، ص٢روضة الناظر وجنة المناظر، ج
الرازي، . ١٧٦، ص ١الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، ح     . ٢٦٠، ص ١ الغزالي، المستصفى، ج   (1)

  .٤٥، ص٣المحصول، ج
  .٦٢٢، ص٢وفي، شرح مختصر الروضة، ج الط(2)
  .٣٩٨الإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص. ٦٣، ص٣ الرازي، المحصول، ج(3)
  .٦٤، ص٣ الرازي، المحصول، ج(4)
 ٢٦٠، ص ٣ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج     .  وما بعدها  ٣٢٩، ص ٧ ابن منظور لسان العرب، ج     (5)

  .٦٧٣اموس المحيط، صالفيروزآبادي، الق. وما بعدها
  ٨٩، ص٣ المرجع السابق، ج(6)
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 ٢٠٩

٢(" كالإحصان؛ثر لا وجودهؤما يتوقف عليه تأثير الم:"سنوي بأنهفه جمال الدين الأوعر(.  
 ولا داخلا فـي  ،بأنه ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببا لوجوده   :"وعرفه الآمدي 

   .)٣("السبب
ل ومثَّ:"الشافعي قد اعتبر تخصيص العام بالشرط فقالالإمام  أنوقد ذكر بدر الدين الزركشي 

 :القفال والصيرفي لتخصيصه ببعض المعطوفات بقوله تعالى
àM»yg¨Bé&urâ öNä3Í¬!$|¡ÎS 

ãNà6ç6Í´¯»t/uëur ÓÉL»©9$# íÎû 
Nà2Íëqàfãm `ÏiB ãNä3Í¬!$|¡ÎpS 
ÓÉL»©9$# OçFù=yzyä £`ÎgÎ/ bÎ*sù 

öN©9 (#qçRqä3s? OçFù=yzyä  ÆÎgÎ/ üxsù 
yy$oYã_ öNà6øãn=tæ á ] ٢٣: النساء[  

 صلح رده   النساء لدليل قام عنده في ذلك لا ي        أمهات دون    الشافعي قصر الشرط على الربائب     فان
 دخلـتم   تياللا نسائكم   وأمهاتل  ينه لو ق   ترى أ  ألا ، الشرط لو اقترن به لم يستقم      نلأ؛الأمهات إلى

 مـن    دخلتم بهن  تياللا وهي نساؤكم    ،أزواجنا أمهات نسائنا   أمهات نلأ ؛بهن لم يكن للكلام معنى    
 قولـه  أن هـذا بيـان    وفي ، دخلتم بهن  تياللا أزواجنا من   أزواجنا أمهات فكيف ترون    ،أزواجكم

ــالى  ÏiB ãNä3Í¬!$|¡ÎpS ÓÉL»©9$#` :"تعـــ
OçFù=yzyä £`ÎgÎ/ " ٤("وصف للربيبة(.  

  . للعمومالشافعي اعتبر الشرط مخصصالإمام  أن على هذا النص يدلُّف
 :"لي فقـال   الحسن السهي  أبو تقدم على المعطوفات فقد نقل الزركشي قول         إذا عن حكم الشرط     أما

 أَهـلِ  مِـن  وكَثِيرٍ الشَّافِعِي مذْهب " : الْجدل أَدبِ كِتَابِ فِي أَصحابِنَا مِن السهيلِي حسنِالْ أَبو وقَالَ
 ابهوأَصح حنِيفَةَ أَبو وقَالَ .عنْها تَأَخَّر أَو الْجملَ الشَّرطُ تَقَدم سواء ، الْجمِيعِ إلَى الشَّرطِ عود اللُّغَةِ

                                                                                                                        
 ولا ،العـدم  عدمه من يلزم الذي هو :الشرط :"وقد نقل الزركشي تعريف القرافي للشرط فقال      (1)

، ٣الزركشي، البحر المحيط في أصـول الفقـه، ج        : انظر. "لذاته عدم ولا وجود وجوده من يلزم
  .١٠٦، ص١ق، جالقرافي، أنوار البروق في أنواء الفرو. ٣٢٧ص

  .٢٠٨ الأسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص(2)
  .٤٥٣، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(3)

  ٣٣٦، ص٣ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج( 4)
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 ٢١٠

كَثِيرو لِ مِناللُّغَةِ أَه: إن لِ فِي كَانكَلَامِهِ أَو عجمِيعِ إلَى را جم ذْكَري هقِبع ، إِنو آخِـرِهِ  فِي كَان 
عجبِ إلَى رذْكُورٍ أَقْرإلَّا م أَن قُوملِيلٌ يلَى دوعِهِ عجمِيعِ إلَى رالْج دِ إلَى أَوعذْكُ أَب١("ورٍم(.  

 -خذ الـشافعي    أ نستدل منها على     الشافعيةالفقه عند    أصولمن هذه النصوص المنقولة من كتب       
ن الشرط يعـود   إ بتخصيص العموم بالشرط وإذا تقدم الشرط على المعطوفات ف         -رحمه االله تعالى  

   .جميعهاعلى 
  :بالصفةبالتقييد العام تخصيص :  الثالثالمطلب

هو ما أشعر بمعنى يتصف : "  العام بالصفة فقالتخصيصمنير ف صاحب شرح الكوكب العر
 أو ، ذلك مفرداًأكان، وسواء  أو حالاً،به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتا أو عطف بيان

  .)٢(" أو شبهها،جملة
فان التقيد . أكْرِم العلماء الزهاد:الصفة المعنوية لا النعت بخصوصه نحو:والمراد بالصفة      

  . )٣(يخرج غيرهمبالزهاد 
مررت برجل  :لنكرة ففائدته التخصيص نحو فان كان ، نكرةأو يكون لمعرفة أن إماوالوصف 

  .)٤(لعالما زيد :نحو ففائدته التوضيح لتميزه عن غيره ، ن كان معرفةإو ،فاضل
إذا دخلت الـصفة علـى اسـم الجـنس     :"وذكر خلاف ذلك ابن الزملكاني تلميذ ابن الحاجب فقال      

    .)٥("بالألف واللام كانت للتخصيص لا للتوضيحالمعرف 
  :وشروط التخصيص بالصفة

  .متصلةالصفة  أن تكون :أولا
  .)٦(ذا وقعت لنكرة كانت للتوضيح عند الشافعية خلافا للحنفيةإ ف،أن تكون الصفة لمعرفة: وثانيا

                                                
  ٣٣٦، ص٣ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج( 1)
  .١٨١، ص٢ المنير، ج ابن النجار، شرح الكوكب( 2)
  .٤٥٥، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج( 3)
  .٤٥٧، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج( 4)

الزركشي، المنثور في القواعد الفقهيـة،  . ٤٥٧، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج( 5)
  .٣١٥، ص٢ج
  .١٨٦ص-١٨٤، ص٤ الفقه، ج الزركشي، البحر المحيط في أصول( 6)
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 ٢١١

الزاهـرات   الأنجـم خذ الشافعي بتخصيص العام بالصفة فننقل لك هذا النص من كتاب            أ عن   أما
 يحمـل   والمقيد بالـصفة  :"قال :المخصص المتصل الثالث الصفة   :"ني قال فيها  يلشمس الدين المارد  

المطلق على  فيحمل  ،؛ كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في البعض         عليه المطلق 
  .)١("المقيد
 حمل المطلق على فذهب الشافعي إلى وجوب الحمل أي...الخاص المقيد بالصفة:الثالث:"ثم قال
  .)٢(" للخروج من العهدة يقينا؛احتياطا المقيد

فنلاحظ من هذا النص أن تخصيص العام بالصفة هو من قبل حمل المطلق على المقيد عند الإمام 
وهذا في الحقيقة ليس من باب تخصيص العام وإنما من باب حمل المطلق على المقيد، . الشافعي

 :" ما أشار إليه صاحب نهاية السول حيث قالااللفظ العام، وهذوالذي يتعلق باللفظ الخاص لا 
   تمثيل وهو] ٩٢: النساء[} مؤْمِنَةٍ رقَبةٍ فَتَحرِير{: تعالى بقوله المصنف له ومثل
 عامة غير رقبة لأن العموم؛ تخصيص باب من لا المطلق تقييد باب من هذا فإن، مطابق غير

   سياق في نكرة لكونها
  . )٣("الإثبات

   :تخصيص العام بالغاية: الرابعمطلبال
  .)٤( غاياتٌ :وجمعها،  منْتهاه :شيءٍ كلِّ وغاية .الشيء أَقْصى :والغايةُ الشيء مدى :لغةالغاية 

  .)٥ ()إلى،حتى( ولها لفظان. لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدهاحد :واصطلاحاً
 qè=ä.urâ#) : قوله تعالى:مثالها 

(#qç/uéõ°$#ur 4Ó®Lym tû¨üt7oKtÉ 
ãNä3s9 äÝøãsÉø:$# âÙuãö/F{$# z`ÏB 

ÅÝøãsÉø:$# ÏäuqóôF{$# z`ÏB 
Ìçôfxÿø9$# ( ¢OèO (#qëJÏ?r& 

                                                
  .٢٦٢الغزالي، المستصفى، ص. ١٥٨ شمس الدين المارديني، الأنجم الزاهرات، ص( 1)
  . المراجع السابقة( 2)
  .٢١٠ الأسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص(3)
 فـارس،   ابن. ٢٠٤، ص ٣٩الزبيدي، تاج العروس، ج   . ١٤٣، ص ١٥ ابن منظور، لسان العرب، ج     (4)

  .٤٠٠، ص٤معجم مقاييس اللغة، ج
  .٤٥٩، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج(5)
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 ٢١٢

tP$uãÅ_Á9$# ín<Î) È@øä©9$# 4  á ] البقرة :
١٨٧[  

 #$!©%pköâr'¯»tÉâ öúïÏ$ :وقوله تعالى
(#þqãYtB#uä #såÎ) óOçFôJè% ín<Î) 
Ío4qn=¢Á9$# (#qè=Å¡øî$$sù 
öNä3ydqã_ãr öNä3tÉÏâ÷Ér&ur ín<Î) 

È,Ïù#tçyJø9$# (#qßs|¡øB$#ur 
öNä3ÅôrâäãçÎ/ öNà6n=ã_öër&ur ín<Î) 
Èû÷üt6÷ès3ø9$# 4 á ] ٦: المائدة[  

 وشرط التخصيص بالغاية أن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها، وإلا كانـت الغايـة وسـطا،        
   .)١(وخرجت عن كونها غاية

  :والغاية لها صورتان
  .غاية يؤتى بها لتخصيص العموم أو تقييد المطلق: ولىالأ

 qè=ÏG»s%urâ öúüÅ2Îéô³ßJø9$##:تعالىقوله  : مثل

Zp©ù!%x. $yJü2 öNä3tRqè=ÏG»s)ãÉ 
Zp©ù!$ü2 4á  ]تعـــالىوقولـــه ]  ٣٦: التوبـــة: â 4Ó®Lym 

(#qäÜ÷èãÉ sptÉ÷ìÉfø9$# `tã 7âtÉ 
öNèdur öcrãçÉó»|¹ ÇËÒÈ  á ] الغاية  فإن هذه ]  ٢٩:التوبة 

  .)٢(لو لم يؤت بها لقاتلنا المشركين أعطوا الجزية أو لم يعطوها
قـراءة  :  قولـك   مثل ،تى بها لتحقيق العموم وتأكيده، وإعلام أنه لا خصوص فيه         ؤغاية ي : الثانية

  .فالمراد قراءة القرآن كله، فالمراد تحقيق العموم لا تخصيصه. القرآن من فاتحته إلى خاتمته
 íO»n=yôâ }ëÏd 4Ó®Lym Æìn=ôÜtB:عالىومن ذلك قوله ت

Ìçôfxÿø9$# ÇÎÈ á ] قصد به تحقيق أن الحالة   فقد]٥:القدر
 فهي لتحقيق العموم لما قبلها لا ،الملاصقة لطلوع الفجر شملها سلام بما قبلها بطريق الأولى

   .)٣(للتخصيص
                                                

  .٣١٣، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(1)
، ٢حسن العطار، حاشـية العطـار، ج      . ٨٢ زكريا الأنصاري، غاية الوصول إلى لب الأصول، ص        (2)

  . وما بعدها٥٨ص
  .٢٥١، ص١ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، ج. ٥٩، ص٢طار، ج حسن العطار، حاشية الع(3)
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 عن النائم حتى يـستيقظ،  : ثلاثة  رفع القلم عن   :"_صلى االله عليه وسلم     _ قوله   ومن السنة         
  ، وعن  الصبي حتى يحتلموعن

  . لا للتخصيص، لتحقيق العموم وتأكيدهالحديثف  )١(."المجنون حتى يعقل
فحالة البلوغ والاستيقاظ والإقامة تضاد حالات الصبا والنـوم والجنـون،       :"  قال الزركشي        

يدع ولا آخر الأزمنة الملاصقة للبلوغ   لم  وقصد بالغاية هنا استيعاب رفع القلم لتلك الأزمنة بحيث          
  )٢(".والاستيقاظ والإقامة، وهذا تحقيق للعموم

 فما مدى .ومرادنا في هذا البحث الصورة الأولى وهي أن يؤتى بالغاية لتخصيص العموم      
  خذ الشافعي بتخصيص العام بالغاية؟أ

 حكْمِ فِي كُلُّه هذَا لِلتَّخْصِيصِ فِيهِما الْغَايةُ نتَكُو لا وهاتَانِ :" الزركشي في كتابه البحر المحيط     قال
 محـلاً  الْقِيـام  يكُون هلْ ؟ قُمتُ حتَّى أَكَلْت : كَقَولِك ، الْمغَيا فِي يدخُلُ هلْ ، نَفْسِها الْغَايةِ بعد ما
 الـشَّافِعِي  مـذْهب  وهـو  يدخُلُ، لَا: والثَّانِي  .قَبلَه فِيما داخِلٌ أَنَّه : أَحدهما : مذَاهِب فِيهِ ؟ كْلِلِلأَ

  .)٣("برهانٍال فِي الْإِمام قَالَه كَما والْجمهورِ،
حتى بما بعـدها  ففي النص تصريح من الشافعي بأخذه بتخصيص العام بالغاية إذ لم يدخل ما قبل               

   .وهذا مفهوم الغاية
ن  نهاية السول بعدما بـي قال في  ،ص العام بالغاية هو مذهب الشافعي      تخصي نأ يالأسنوذكر  قد  و

   .)٤("ا مذهب الشافعيحدهألة فيها مذاهب أوهذه مس:  " على الغايةمثالاً
   الثانيالمبحث
  عند الإمام الشافعي)المستقلة(مخصصات العموم المنفصلة

  :تعريف المخصص المنفصل

                                                
،حـديث رقـم   ١٤١، ص٤ أبي داود، سنن أبي داود، باب في المجنون يسرق أو يـصيب حـدا، ج              (1)

صحيح على  : قال الحاكم . ٣٨٩، ص ١الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج     ). ٤٤٠٣(
). ٢٩٧( ، حديث رقم ٤، ص٢لألباني، إرواء الغليل، جا. ووافقه الذهبي. شرط الشيخين ولم يخرجاه

  . صحيح: قال الألباني
  .٢٦٢، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج(2)
  .٣٤٧، ص٣ المرجع السابق، ج(3)
  .٤٤٥، ص٢ الأسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ج(4)
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 ٢١٤

  .)١(" العاميحتاج في ثبوته إلى ذكر ولا ،ما يستقل بنفسههو ":المخصص المنفصلويقصد ب
والمراد منه ما يستقل بنفسه:التخصيص بالأدلة المنفصلة" : بدر الدين الزركشي فقالهفوقد عر، 
  .)٢(" في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معهجولا يحتا

بكـلام  مرتبطـا  يكـن  لم بأن بنفسه يستقل ما وهو :"فه صاحب شرح الكوكب المنير فقال      وعر 
  .)٣("آخر

  :المنفصلةبالأدلة التخصيص 
  :هي،  ثلاثة نعند الأصولييوأدلة التخصيص المنفصلة 

  .العقل- ١
  .الحس- ٢
   .)٤(الدليل السمعي- ٣

بيان    ، و الأصوليين عند   لعام بالمخصصات المنفصلة   الآن مدى تخصيص ا    ولنر مدى أخـذ   من ثم
  :نحو الآتيعلى ال نبين ذلك الإمام الشافعي بها،

  :العقل التخصيص بدليل :المطلب الأول
 تعميمهـا،  امتنـاع  العقل واقتضى وردت إذا العامة الصيغة أن" : بتخصيص العقل  ويقصد       

   المراد أن العقل جهة من فيعلم
 الاسـتثناء  منزلة له نازلة للصيغة صلة العقل أن به المراد وليس العقل، يحيله لا ما خصوص بها
   المراد ولكن بالكلام، تصلالم
  .)٥( "تعميمها دري لم الصيغة لقطْم أن بالعقل نعلم أنا به،
   :ضربان العقل جهة من  فالذي:"فقال، م الشيرازي العقل إلى قسمين قسقد و

                                                
  .٢١١في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص جمال الدين الأسنوي، نهاية السول (1)
  ٣٥٥، ص٣ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج(2)
  .١٤٥، ص٢ ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج(3)
السبكي، الإبهاج في شرح المنهـاج،  .  وما بعدها٣١٤، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج  (4)

  .١٦٦، ص٢ج
  .بتصرف يسير.٢٠٥، ص٤لمحيط في أصول الفقه، ج الزركشي، البحر ا(5)
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 ٢١٥

 يجـوز  لا فهـذا  .الذمة براءة من العقل يقتضيه ما وذلك ،بخلافة الشرع ورود يجوز ما :أحدهما
 وصـار  ،به الاستدلال سقط الشرع ورد فإذا ،الشرع لعدم به يستدل إنما ذلك نلأ ؛به التخصيص

  .للشرع الحكم
 عـن  الخلـق  نفـي  من العقل عليه دلَّ ما مثل وذلك .بخلافه الشرع ورود يجوز لا ما :والثاني 

 :تعـالى  قولـه  خصـصنا  ولهـذا  ،بـه  التخـصيص  فيجوز ،-سبحانه وتعالى  -  الخالق صفات
!$#â ß,Î=»yz Èe@à2 &äóÓx« ( á ]  ٦٢: الزمر[ 

 صـفاته  يخلـق  أن يجوز لا أنه على دلَّ قد العقل لأن ؛الصفات خلا ما المراد :وقلنا الصفات في
  .)١("به العموم فخصصنا
  : وقد اختلف الأصوليون في تخصيص العام بالعقل إلى فريقين،هذا         

 جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية وهذا قول. يرى التخصيص بدليل العقل: الفريق الأول
  .)٢(والشافعية والحنابلة

  :وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها
 ) »â   ß,Î=»yz Èe@à2 &äóÓx#$! : قوله تعالى- ١
á ]  ٦٢: الزمر .[  

 والممتنع، ، والممكن، الشيء يتناول الواجب الآية تفيد العموم بحسب اللغة، ؛ لأنأن: وجه الدلالة
  .)٣( للعموم، فيكون الدليل العقلي مخصصاً لنفسهدليل العقلي يمنع أن يكون االله خالقاًوال
 ur â ín?tã Ä¨$¨Z9$# êkÏm!¬ : قوله تعالى- ٢

ÏMøèt7ø9$# Ç`tB tí$sÜtGóô$# 
Ïmøãs9Î) WxãÎ6yô 4 `tBur tçxÿx. 

                                                
  .٣٢ الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص(1)
شمس الدين الأصفهاني، بيان المختصر .  وما بعدها١٤٦، ص١ الجصاص، الفصول في الأصول، ج    (2)

الزركشي، البحر المحيط في أصـول الفقـه،   .  وما بعدها٣٠٧، ص٢شرح مختصر ابن الحاجب، ج   
، ٢ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المنـاظر، ج       . ٧٣، ص ٣لرازي، المحصول، ج  ا. ٤٧١، ص ٤ج

  .٦١ص
.  ومـا بعـدها  ٣٠٧، ص٢ شمس الدين الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجـب، ج     (3)

  ، ص٤الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج
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 ٢١٦

¨bÎ*sù ©!$# ;ÓÍ_xî Ç`tã 
tûüÏJn=»yèø9$# ÇÒÐÈ  á ] ٩٧: آل عمران .[  

 اللام تفيد الاستغراق، والعقل يمنـع وجـوب    لأن إنسان؛ يتناول كلَّ ) الناس( لفظ   أن: لالةوجه الد 
  .)١( فيكون العقل مخصصاً للعمومالشرعي،الحج على الصبيان والمجانين؛ لعدم فهمهما الخطاب 

أشـار الزركـشي   مام الشافعي، و ومن هؤلاء الإ،يرى منع تخصيص العام بالعقل: الفريق الثاني 
  . )٢(اب من الحنابلةطَّخ من الشافعية، وأبو الابن سريجلى أنه رأي إ

  :وحجتهم في ذلك
١- العام للعام لكان متأخراً عن       دليل العقل لو كان مخصصاً     أن.  دليل العقـل متقـدم       والواقع أن 

 والبيان يكون متأخراً عـن   ،التخصيص بيان ودليل العقل حينئذ بيان؛       لأن ؛على الخطاب العام  
 .)٣(نمبيال

من حيث البيان، ومتقدم عليه بحـسب      ،   دليل العقل متأخر عن العام       بأن: ورد على ذلك           
ف لإرادة المتكلم، وأنه أراد بـاللفظ الموضـوع    كما أننا نريد بالتخصيص الدليل المعر   ،الذات

  .)٤( للعموم على ذلك فكان مخصصاً والعقل يدلُّخاصاً؛للعموم معنى 
 التخصيص بيان بعدم نفاذ الحكم فـي   لأن أيضاً؛خصيص بالعقل لجاز النسخ به      جاز الت  وه ل أنَّ -٢

 .)٥(البعض فكان كالنسخ

 فالنسخ محجوب عن نظر العقـل؛ لأنـه لا     .ه لا تلازم بين التخصيص والنسخ     بأنَّ: رد على ذلك  
" :تعـالى قوله بخلاف التخصيص فالعقل في  . سبيل إلى معرفة توقيت مدة الحكم عن طريق العقل        

 .)١( االله واجب الوجود وغير مخلوقيقطع بأن".  شيءٍ كلِّ خالقُااللهُ

                                                
  .٦١، ص٢اظر، جابن قدامة، روضة الناظر وجنة المن. ٧٣، ص٣ الرازي، المحصول، ج(1)
ابن النجار، شرح مختصر التحرير  . ٤٧٣، ص ٤الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج      :  انظر (2)

  . ٢٨٠، ص٣شرح الكوكب المنير، ج
  .  وما بعدها٣٠٧، ص٢ شمس الدين الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج(3)
، ٢ابن قدامة، روضة الناظر وجنـة المنـاظر، ج  . ٢٧٣، ص١ ابن أمير باد شاه، تيسير التحرير، ج   (4)

  .٦١ص
شمس الدين الأصفهاني، بيان المختـصر شـرح        . ١٤٩، ص ١ الجصاص، الفصول في الأصول، ج     (5)

  .  وما بعدها٣٠٩، ص٢مختصر ابن الحاجب، ج
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 ٢١٧

٣-  قع التعارض بينهما، وليس العمل بأحـدهما   في،مقتضٍ لإثبات الحكم، والعقل رافع له      العام   أن
 .)٢(أولى من العمل بالآخر، فيتساقطا حتى لا يكون الترجيح تحكماً

خر وجب تأويل العـام      رافعاً لمقتضى الآ   -وهو العقل  –ان أحدهما    أنه لما ك   :رد على ذلك     و 
 وذلك لأنه لا سبيل إلى الجمع بينهمـا          ؛  بعض ما يتناوله اللفظ مراد     ؛ وهو أن  بما هو محتمل  

 .)٣( بين الدليلينولا إلى رفعهما، والعقل لا يقبل التأويل والعام يقبله فوجب تأويله ليكون جمعاً

٤- الخلاف راجع إ   أن        لى التحسين والتقبيح العقليين، والمنع من التخصيص بناء  العقل لا    على أن 
 .)٤( الشرع يرد بما لا يقتضيه العقلوأنيحسن ولا يقبح، 

 )٥(. بهذه المسألةن والتقبيح العقليين لا علاقة له أن الكلام في مسألة التحسي:ورد على ذلك

 إذا مقتـضى    ؛لفظيفي هذه المسألة     النزاع    أن هم، وغير  والرازي ،الزركشيذكر الغزالي، و  وقد  
 وهو ظـاهر  – فالفريق الثاني ،ما الخلاف في تسميته مخصصاً   العقل ثابت دون اللفظ إجماعاً، وإنَّ     

    المخصص هو المؤثر في التخصيص          –سالة  كلام الإمام الشافعي في الر لا يسميه مخصصاً؛ لأن 
٦(لعقل سابق فلا يعمل في اللفظ بل يكون مرتبا عليه دليل اوهو الإرادة لا العقل؛ ولأن(.  

 ،وما يعنينا من هذا الخلاف بين الأصوليين هو موقف الإمام الشافعي من تخصيص العام بالعقـل               
 التخـصيص  بعـضهم  منـع  وقد :" هناك من منع التخصيص بالعقل فقال      أنالزركشي   ذكر   وقد

 يراد عاماًاالله   كتاب من نزل ما : باب في قال هفإنَّ " سالةالر في الشافعي نص ظاهر وهو بالعقل،
 â#$! : -وجـل  عـز  - االله قـال  : الـشافعي  قـال  ثم ، الخصوص ويدخله العام به

ß,Î=»yz Èe@à2 &äóÓx« ( á تعـالى  قولـه  وذكر: *â 
$tBur `ÏB 7p­/!#yä íÎû ÇÚöëF{$# 

                                                                                                                        
شمس الدين الأصفهاني، بيان المختـصر شـرح        . ١٤٩، ص ١ الجصاص، الفصول في الأصول، ج     (1)

  . وما بعدها٣٠٩، ص٢حاجب، جمختصر ابن ال
شمس الدين الأصفهاني، بيان المختـصر شـرح       . ٢٤٤، ص ١ ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج      (2)

  ٣١٠، ص٢مختصر ابن الحاجب، ج
  . المراجع السابقة(3)
  .٤٧٣، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج(4)
  .٣٨٤، ص١ الشوكاني، إرشاد الفحول، ج(5)
، ٤الزركشي، البحر المحيط في أصـول الفقـه، ج  . ٢٤٤، ص١ أمير حاج، التقرير والتحبير، ج ابن (6)

  .١٢٢ابن اللحام، المختصر في أصول الفقه، ص. ١٧٣، ص٣الرازي، المحصول، ج. ٤٧٣ص



   نبيل المغايره. د

 ٢١٨

ûwÎ) ín?tã «!$# $ygè%øóÍë ÞOn=÷ètÉur 
$yd§çs)tFó¡ãB $ygtãyäöqtFó¡ãBur 4 

@@ä. íÎû 5=»tGÅ2 &ûüÎ7ïB ÇÏÈ á ] عام فهذا].  ٦:هود 
 وكل خالقه، فاالله ذلك، وغير ،وشجرٍ ،روحٍ وذي ،وأرضٍ ،سماءٍ من شيءٍ فكل فيه، خصوص لا

   .)١(" ومستودعها مستقرها ويعلم رزقها، االله فعلى دابة
  . لعموم الكتاب والسنةلعقل مخصصاً لم يعتبر ا-رحمه االله تعالى-الشافعي الإمام  أنوهذا يعني 
 -الـشافعي  ومنـع  :" صاحب حاشية العطار بمنع الشافعي للتخصيص بالعقل حيث قال وقد صرح 

 بـالحكم  إرادتـه  تـصح  لا بالعقل تخصص ما أن إلى نظراً ؛تخصيصاً تسميته  -عنه االله رضي
 نفـى  فيما العقل إلى لرجوعا على للاتفاق والتسمية اللفظ، إلى عائد؛  ) لفظي (الخلاف أي) وهو(

  .)٢("لا وعندهم ، نعم فعندنا ؟تخصيصاً لذلك نفيه يسمى وهل ،العام حكم عنه
ن لنا من نصوص علماء الأصول الشافعية وغيرهم مما تقدم يتبيالإمام الشافعي لا يرى أن 

  .تخصيص العام بالعقل
  :التخصيص بالحس: لب الثانيالمط

          عـن بلقـيس   أي بالمشاهد كقوله تعالى؛الحس التخصيص باأم:  íÎoTÎ)â 
ëNây`ur Zor&tçøB$# öNßgà6Î=ôJs? 

ôMuäÏ?ré&ur `ÏB Èe@à2 &äóÓx« 
$olm;ur î¸öçtã ÒOäÏàtã ÇËÌÈ á ] ـ ]٢٣:النمل   نإف

  .)٣(الأشياء لم تعط شيئا مما كان في يد سليمان من  ملكة سبأأنذي يحس به العقلاء لا
ــالى  ــه تعـ ــذلك قولـ  »ãçÏiByâè?â ¨@ä. ¥äóÓx :وكـ

ÌçøBr'Î/ $pkÍh5uë (#qßst7ô¹r'sù üw 
#ìtçãÉ ûwÎ) öNåkß]Å3»|¡tB 4 á              ]الأحقاف :

م تدمر السماء لعاد  قوم   لإهلاك -الى تع – االله   أرسلها تلك الريح التي     نأ ب مشاهد بالحس  هنإف ]٢٥
  .الموجودات وأكثر والأرض

ــه ــالى وقَولُــ  â öNs9urr& `Åj3yJçR óOßg©9: تعــ
$·Btçym $YZÏB#uä #Ót<øgäÜ Ïmøãs9Î) 

                                                
  .٥٤، ص١الشافعي، الرسالة، ج. ٢٠٥، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج(1)
  .٤٧٠، ص٣، جالجوامع جمع على المحلي الجلال شرح على العطار حاشية  حسن العطار،(2)
  .٧٥، ص٣ الرازي، المحصول، ج(3)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية
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ßNºtçyJrO Èe@ä. &äóÓx« $]%øóÍhë 
`ÏiB $¯Rà$©! £`Å3»s9ur öNèduésYò2r& 

üw öcqßJn=ôètÉ ÇÎÐÈ á ] ٥٧: القصص[.  
 خصوص وهو الخصوص، به أريد الذي العام من لأنه ؛نظر هذا عد وفي :"قال الزركشي       

   ."المخصوص العام من لا الريح، دمرتهو هذه، أوتيته ما
قالثم  ":لَمكُوا وحنَا يابِقَ الْخِلَافَ هقْلِ، التَّخْصِيصِ فِي السغِي بِالْعنْبيو هد١("طَر(.  

خذ بـدليل  أ الشافعي قد نأعثر على نص صريح بأ التخصيص لم    أدلة هذا الدليل من     إلىوبالنسبة  
 - لوهذا يـد    الآيات الكريمة التي ذكرناها     في رسالته  ه لم يذكر  نَّأ كما ،الحس كمخصص للعموم  

  الزركشي قد أشـار إلـى أن        على أن  ، علاوةً نه لم يأخذ به كدليل مخصص للعموم      أ -علم  أواالله  
الخلاف الذي وقع بين الأصوليين في التخصيص بالعقل وقـع هنـا فـي التخـصيص بـالحس،        

  . )٢( فكذا يكون الأمر في التخصيص بالحس والشافعي لم يأخذ بتخصيص بالعقل
  :التخصيص بالنص: المطلب الثالث

نها على النحو الآتيعلماء الأصول الشافعيةم وقد قسالتخصيص بالنص إلى أنواع نبي :  
  :ويقسم إلى تخصيص المقطوع بالمقطوع،: أولا

   .  تخصيص الكتاب بالكتاب-أ
بيان ما نزل من الكتاب عام "شافعي في رسالته تحت بابأما تخصيص الكتاب بالكتاب فقد ذكره ال

  :ما هقسمينإلى  الشافعيمه الإمام وقد قس .)٣("ه الخاصظاهر يراد به كلَّ
١ -كقوله تعالى. هن المعنى خصوصالعام الذي يبي: tûïÏ%©!$#â tA$s% 

ãNßgs9 â¨$¨Z9$# ¨bÎ) }¨$¨Z9$# ôâs% 
(#qãèuKy_ öNä3s9 öNèdöqt±÷z$$sù 
öNèdyä#tìsù $YZ»yJÉÎ) (#qä9$s%ur 
$uZç6ó¡ym ª!$# zN÷èÏRur 

ã@ãÅ2uqø9$# ÇÊÐÌÈ á ] ١٧٣: آل عمران[  
ــالته  ــي رس ــشافعي ف ــال ال  tûïÏ%©!$#â tA$s% ãNßgs9 :"ق
â¨$¨Z9$# á ــا ــذين وإنم ــال ال ــك لهــم ق ــر أربعــة ذل  َّ(â bÎ  نف

                                                
  .٤٧٧، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ، ج(1)
  .٤٧٧، ص٤ ، ج المرجع السابق(2)
  .٥٨، ص١ الشافعي، الرسالة، ج(3)



   نبيل المغايره. د

 ٢٢٠

}¨$¨Z9$# ôâs% (#qãèuKy_ öNä3s9 á ــون  يعنـ
 غيـر  مـنهم  الجـامعون  ،الناس من كثر غير جماعة هم ماوإنَّ،  ]حدأُغزوة  [أحد   عن المنصرفين

 غيـر  بلـدانهم  فـي  النـاس  منوالأكثر   ،الطائفتين غير لهم للمجموع والمخبرون ،لهم المجموع
  .)١("المخبرين ولا لهم المجموع ولا ،الجامعين

٢ -ن آية أخرى خصوصهالعام الذي تبي،نا ذلك التخصيصولا يكون السياق مبي.  
 èpuãÏR#¨ì9$#â :قولـه تعـالى  ب  الإمـام الـشافعي  مثـل لـه  قـد  و

íÎT#¨ì9$#ur (#rà$Î#ô_$$sù ¨@ä. 
7âÏnºur $yJåk÷]ÏiB spsù($ÏB 

;ot$ù#y_ ( á ] ٢:النور[.  
 ،مائـة جلـدة  هو ة مالأَعلى  حد الزنا سواء على الحرة أم      أنبيد  تف فهذه الآية بعمومها       
 ـمـوم بـالحرة دون الأَ  خصصت هـذا الع فن جاءت آية أخرى لك وهـي قولـه تعـالى   ،ةم : 

!#såÎ*sùâ  £`ÅÁômé& ÷bÎ*sù öú÷üs?r& 
7pt±Ås»xÿÎ/ £`Íköén=yèsù ß#óÁÏR $tB 

ín?tã ÏM»oY|ÁósßJø9$# öÆÏB 
É>#xãyèø9$# á  ]٢٥:النساء[  

   تخصيص الكتاب بالكتاب من المتفق عليه بين العلماء واسـتدل علـى ذلـك          وقد ذكر الآمدي أن 
  .ل والمعقولبالمنقو

  : ومن تطبيقات تخصيص الكتاب بالكتاب
 #$}â àM»s9'ré&ur ÉA$uH÷qF :تعــــالى قولــــه

£`ßgè=y_r& br& z`÷èüÒtÉ £`ßgn=÷Hxq 
4 á  ]ــلاق ــصاً ورد ]٤:الط ــه مخص ــالى لقول  ûïÏ%©!$#urâ : تع

tböq©ùuqtFãÉ öNä3ZÏB tbrâëxãtÉur 
%[`ºurøór& z`óÁ­/uétItÉ 

£`ÎgÅ¡àÿRr'Î/ spyèt/öër& 9çåkô­r& 
#Zéô³tãur ( á ] ٢٣٤: البقرة.[  

ــه           â àM»oY|ÁósçRùQ$#ur z`ÏB : تعــالى وقول
tûïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# 

`ÏB öNä3Î=ö6s% á ]تعـالى  لقولـه  مخصـصاً  ورد ]٥: المائدة: üwurâ 
(#qßsÅ3Zs? ÏM»x.Îéô³ßJø9$# 4Ó®Lym 

                                                
  .٦٠، ص١ الشافعي، الرسالة ، ج(1)
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 ٢٢١

£`ÏB÷sãÉ 4 ×ptBV{ur îpoYÏB÷sïB ×éöçyz 
`ÏiB 7px.Îéô³ïB öqs9ur öNä3÷Gt6yfôãr& 

3 á ] الجواز دليل والوقوع] ٢٢١:البقرة.  
ــوقو         ــالى هلــــ  àM»s)¯=sÜßJø9$#urâ: تعــــ

öÆóÁ­/uétItÉ £`ÎgÅ¡àÿRr'Î/ 
spsW»n=rO &äÿrãçè% 4  á ] عامـة  الآيةفهذه          ]٢٢٨: البقرة 

 â àM»s9'ré&ur :تعـالى  بقوله الحمل أولاتُ فخص ،وغيرهن الحوامل في
ÉA$uH÷qF{$# £`ßgè=y_r& br& 

z`÷èüÒtÉ £`ßgn=÷Hxq 4 á  ]المطلقة أيضاً به وخص ]٤:الطلاق 
ــل ــد قب ــه خولال ــالىبقول  #$!©%pköâr'¯»tÉâ tûïÏ$ :  تع

(#þqãZtB#uä #såÎ) ÞOçFóss3tR 
ÏM»oYÏB÷sßJø9$# ¢OèO £`èdqßJçGø)¯=sÛ 

`ÏB È@ö6s% br&  Æèdqè¡yJs? $yJsù öNä3s9 
£`Îgøän=tæ ô`ÏB ;o£âÏã $pktXrëâtF÷ès? ( 

£`èdqãèÏnGyJsù £`èdqãmÎhé| ur %[n#ué|  
WxäÏHsd ÇÍÒÈ á ] ٤٩: الأحزاب[.  

  القرآن بـالقرآن وهـذا      -تعالىرحمه االله   -ن لنا تخصيص الإمام الشافعي               مما تقدم يتبي 
   اق الفقهاء ومـنهم الـشافعي       على ما نقله علماء الشافعية من اتف        علاوةً ،سالةواضح في كتابه الر

الة على ذلكعلى الأخذ بهذا النوع من التخصيص، وذكر التطبيقات الفقهية الد.  
  :يص عموم الكتاب بالسنة المتواترة تخص- ب

كثير من علماء الشافعية وغيرهم اتفاق الأئمة الأربعة على جواز تخصيص عموم وقد ذكر 
 ، والشيرازي، والرازي، والزركشي، والجويني،كيوالسب، مدي كالآ المتواترة،القرآن بالسنة

  .)١(وغيرهم
  .)٢("بالإجماع  واحداًيجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة قولاً:"قال الزركشي

                                                
. ١٨٥، ص ١الـسمعاني، قواطـع الأدلـة، ج      . ٣٢٢، ص ٢ول الأحكام، ج   الآمدي، الإحكام في أص    (1)

الزركـشي،  . ٧٨، ص ٣، الرازي، المحصول، ج   ١٧٠، ص ٢السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج ، ج      
  . ٤٧٩، ص٤البحر المحيط، ج

  .٤٧٩، ص٤ الزركشي، البحر المحيط، ج(2)



   نبيل المغايره. د

 ٢٢٢

يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة، أما إذا :" مديوجاء في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآ
  .)١("كانت السنة متواترة فلم أعرف له خلافا

  كان أو فعلاًتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولاً: ةالثالثلة أالمس:" وجاء في المحصول
  .)٢("جائز

وتخصيص عموم القرآن قد يكون بالسنة القولية ومن التطبيقات الفقهية التي ذكروها على ذلك 
 #$!ÞOä3äÏ¹qãÉâ ª :تخصيص آيات المواريث ومنها قوله تعالى

þíÎû öNà2Ïâ»s9÷rr& ( Ìçx.©%#Ï9 
ã@÷VÏB Åeáym Èû÷üuãsVRW{$# 4 á ] ١١: النساء [

 الْكَافِر الْمسلِم يرِثُ لا :"قَالَ وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى النَّبِي أَن عنْهما اللَّه رضِي زيدٍ بنِ أُسامةَبحديث 
  .)٤("نورثنحن الأنبياء لا :" وحديث. )٣("الْمسلِم الْكَافِر ولا

  . هذه الأحاديث أحاديث آحاد وليست متواترة بأن:وقد رد على ذلك
 الشافعي تخصيص عموم الإمامربعة ومنهم بأنه لما جاز عند الأئمة الأ: لكن أجيب على ذلك

  .)٥(ترة من باب أولىا فالسنة المتوالآحادالقرآن بالسنة 
 فإذا جاز تخصيص العلم،ة كالقرآن في إفادتها  السنة المتواترأن: كما استدلوا بالمعقول من ذلك

  .)٦(الكتاب بالكتاب جاز التخصيص بالسنة المتواترة أيضاً
 :تخصيص قوله تعالى. أما السنة الفعلية فمن التطبيقات الفقهية عليها

èpuãÏR#¨ì9$#â íÎT#¨ì9$#ur 
(#rà$Î#ô_$$sù ¨@ä. 7âÏnºur 

$yJåk÷]ÏiB spsù($ÏB ;ot$ù#y_ ( á ] 
                                                

  .٣٢٢، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(1)
  .٧٨، ص٣لمحصول، ج الرازي، ا(2)
، حديث رقـم  ٧، ص٢١ البخاري، صحيح البخاري، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ج      (3)

  ). ٣٠٢٧( ، حديث رقم ٣٣٤، ص٨مسلم صحيح مسلم، كتاب الفرائض، ج). ٦٢٦٧(
 تَركْنَـا  ما نُورثُ لاَ«: قَالَ سلَّمو علَيهِ االلهُ صلَّى النَّبِي أَن: عائِشَةَ عن . نص الحديث في الصحيحين    (4)

، ٣مسلم، صحيح مـسلم، ج ). ٦٧٢٧(، حديث رقم ١٤٩، ص ٨ البخاري، صحيح البخاري، ج    »صدقَةٌ
  ).٥١(، حديث رقم ١٣٧٩ص

  .٢١٣ الأسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص(5)
  .١٨٥، ص١ السمعاني، قواطع الأدلة، ج(6)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ٢٢٣

ه رجم نَّأ في  صلى االله عليه وسلمبي فقد خصصت هذه الآية بالحديث المتواتر عن النَّ] ٢:النور
  .)١(المحصن

على أنه ت السنة خاصةً ودلَّما نزل عاماً-سالة هذا القسم تحت بابوقد ذكر الشافعي في كتابه الر 
  .)٢("يراد به الخاص

 Ïm÷Éuqt/L{urâ :وقد مثل له الإمام الشافعي بقوله تعالى
Èe@ä3Ï9 7âÏnºur $yJåk÷]ÏiB 

â¨ßâè¡9$# $£JÏB x8tçs? bÎ) tb%x. 
¼çms9 Ó$s!ur 4 bÎ*sù óO©9 `ä3tÉ ¼ã&©! 

Ó$s!ur ÿ¼çmrOÍëurur çn#uqt/r& 
ÏmÏiBT|sù ß]è=õW9$# 4 á ]١١: النساء[  

 ?â öNà6s9ur ß#óÁÏR $tB x8tçs* :وقال تعالى 
öNà6ã_ºurøór& bÎ) óO©9 `ä3tÉ £`ßg©9 

Ó$s!ur 4 bÎ*sù tb$ü2  Æßgs9 Ó$s!ur 
ãNà6n=sù ßìç/îç9$# $£JÏB z`ò2tçs? 4 
.`ÏB Ïâ÷èt/ 7p§ãÏ¹ur öúüÏ¹qãÉ 

!$ygÎ/ ÷rr& &úøïyä 4  á   
  ]١٢: النساء[ 

 رسول سنة تفدلَّ المخرج عام وكان الحالات في سمى مما والأزواج للوالدين أن فأبان" :ثم قال
 ،الوالدين نيدِ يكون أن وذلك ؛بعض دون والأزواج ،والدينال بعض به أريد إنما نهأ على االله

  . )٣("مملوكاً ولا ،قاتلاً منهما الوارث يكون ولا ،واحداً والزوجين ،والمولود
  .وهذا يدل صراحة على أخذ الإمام الشافعي بتخصيص الكتاب بالسنة

 القرآن إلا صالسنة لا تخص سالة يقتضي أن كلام الشافعي في الرنإ: قاللكن الإمام الزركشي 
  .)١(إذا كان فيه احتمال التخصيص

                                                
 اللَّـهِ  رسـولَ  أَتَى أَسلَم، مِن رجلًا أَن«: الأَنْصارِي اللَّهِ عبدِ بنِ جابِرِ عنحديث في البخاري     نص ال  (1)

 االلهُ صلَّى اللَّهِ رسولُ بِهِ فَأَمر شَهاداتٍ، أَربع نَفْسِهِ علَى فَشَهِد زنَى، قَد أَنَّه فَحدثَه وسلَّم علَيهِ االلهُ صلَّى
، ٨انظر، البخاري، صحيح البخاري، باب رجم المحـصن، ج        . »أُحصِن قَد وكَان فَرجِم، وسلَّم علَيهِ
  ).٦٨١٤(، حديث رقم ١٦٥ص

  .  وما بعدها٦٤، ص١ الشافعي، الرسالة، ج(2)
  .٦٥، ص١ المرجع السابق، ج(3)



   نبيل المغايره. د

 ٢٢٤

تواترة لكن شريطة احتمال الشافعي يخصص القرآن بالسنة المالإمام   أنى علوهذا يدل
 لأنه أً؛دت فالعام يحتمل التخصيص اب وإلاَّ،التخصيص، والمقصود بذلك الاحتمال الناشئ عن دليل

  .- رحمه االله -ام الشافعي  عند الإم على الحكمظني في دلالته
  : المتواترة بالسنة المتواترةالسنةعموم  تخصيص -ج

 وحكَـى  أَيـضا،  فِيهِ والْخِلَافُ بِمِثْلِها الْمتَواتِرةِ السنَّةِ تَخْصِيص  يجوز :"وقد ذكره الزركشي فقال   
  .الْآخَرِ عن أَحدهما ينْبنِي لَا ،يتَعارضانِ أَنَّهما داود عن حامِدٍ أَبو الشَّيخُ
 فَلَـو  مبينًـا،  جعلَـه  تَعالَى اللَّه نلأ ؛بِالسنَّةِ السنَّةِ تَخْصِيص قَوم منَع :الْوهابِ عبد الْقَاضِي وقَالَ

  .)٢("معنًى إلَيهِ لِلرد يكُن لَم بيانٍ إلَى احتَاجتْ
 المعقـول،  ودليلـه  ،الأكثـرين  عنـد  جائز بالسنة السنة تخصيص الثالثة  المسألة :"مديوقال الآ 
صلى _ قوله أن فهو المنقول وأما .بالكتاب الكتاب تخصيص في ذكرناه فما المعقول، أما.والمنقول

 لعمـوم  مخصصاً ردو  الحديث .)٣("...،صدقَةٌ أَوسقٍ خَمسةِ مِن أَقَلُّ فِيما لَيس :"_االله عليه وسلم    
 عـن  -عنْـه  اللَّـه  رضِـي  - أَبِيـهِ  عن اللَّهِ عبدِ بنِ سالِمِ عن :"_صلى االله عليه وسلم     _ قوله
ا :"قَالَ _صلى االله عليه وسلم     _النَّبِيقَتْ فِيمس اءمالس ونيالْعو أَو ث كَاناعرِي شْرـا  ،الْعمو  ـقِيس 

  .)٥("دونه وما النصاب في عام فإنه .)٤("الْعشْرِ نِصفُ بِالنَّضحِ
 يدل على تخـصيص عمـوم     -رحمه االله تعالى  – في رسالة الإمام الشافعي       صريحاً ولم نجد نصاً  

 يمكن القـول بأنـه    والتي تفيد الظنالسنة بالسنة ولكن من خلال دلالة العموم عند الإمام الشافعي  
 المتواترة أقوى دلالة وكـذلك المـشهور،         لأن ؛هورة والآحاد يخصص بها السنة المتواترة والمش    

  .والآحاد مساوية لها في الدلالة

                                                                                                                        
  .٤٧٩، ص٤ الزركشي، البحر المحيط، ج(1)
  . ٣٦١، ص٣، البحر المحيط، ج الزركشي(2)
، حـديث رقـم     ٣٣٧، ص ٥ البخاري، صحيح البخاري، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ج           (3)

  ). ١٦٢٥(، حديث رقم ١١٢، ص٥مسلم ، صحيح مسلم كتاب الزكاة، ج). ١٣٨٩(
، ٣٣٥، ص ٥ البخاري، صحيح البخاري، باب العشر فيما سقي من ماء السماء أو بالماء الجاري، ج              (4)

  ). ١٣٨٨(حديث رقم 
  بتصرف. ٣٢١، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(5)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ٢٢٥

 الْخِلَـافُ  فِيـهِ  ويجرِي ، الْواحِدِ بِخَبرِ الْمتَواتِرةِ السنَّةِ تَخْصِيص يجوز :"وقد ذكر الزركشي فقال   
  .)١("وغَيرهما " الْبرهانِ فِي الْحرمينِ وإِمام " قْرِيبِالتَّ فِي الْقَاضِي بِهِ صرح كَما ، السابِقُ

  .)٢(" وأبو حنيفة ونقله الإمام عن الشافعي ومالك،الصحيح الجواز مطلقا:"قال الأسنويو
 أَيوب أَبِي عن  الشافعي للسنة بالسنة حديثالإمام على تخصيص ومن التطبيقات الفقهية التي تدلُّ

الأَنْص،ولُ قَالَ: قَالَ ارِيسلَّى - اللَّهِ رهِ االلهُ صلَيع لَّمسأَتَى إِذَا« - و كُمدتَقْبِلِ فَلاَ الغَائِطَ، أَحسي 
  .)٣(»غَربوا أَو شَرقُوا ظَهره، يولِّها ولاَ القِبلَةَ

 ثـم  ،الحاجة قضاء في ستدبارهاوا القبلة استقبال عن _صلى االله عليه وسلم     _االله رسول نهى فقد 
 اللَّهِ عبدِ  كما جاء في حديث    المقدس بيت مستقبلاًمستدبراً القبلة و   الحاجة لقضاء البيوت في جلس

 االلهُ صـلَّى  - اللَّـهِ  رسولَ فَرأَيتُ حاجتِي، لِبعضِ حفْصةَ بيتِ ظَهرِ فَوقَ ارتَقَيتُ": قَالَ عمر، بنِ
  .)٤( ".الشَّأْمِ مستَقْبِلَ القِبلَةِ، مستَدبِر حاجتَه يقْضِي - وسلَّم علَيهِ

  مخصوص بفعلـه بالـصحراء حتـى يجـوز      -صلى االله عليه وسلم    -  نهيه  فيرى الشافعي أن
  .استقبال القبلة واستدبارها في البيوت

ل الذي يوجب علينا أن نفعل مثل مـا       النهي عام ومجموع الدلي     أن : في ذلك  وحجة الإمام الشافعي  
فعل الرسول صلى االله عليه وسلم من كونه قد استقبل القبلة في البيوت عند قضاء الحاجة أخـص        

  من النهي العام، والخاص مقدم على العام فوجب 
 يأخـذ   -رحمه االله تعـالى   - الإمام الشافعي   على أن  وفي هذا دلالة  . )٥(القول بتخصيص عام السنة   

  .السنة بالسنةبتخصيص 
  : بالقرآن المتواترة تخصيص السنة-د

وعن بعض فقهـاء     ،يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب عند الجمهور      :"قال الزركشي        
  .)١("أصحابنا المنع وعن أحمد روايتان

                                                
  .٣٦٢، ص٣ الزركشي، البحر المحيط، ج(1)
  .٢١٥ جمال الأسنوي، نهاية السول إلى شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص(2)
، ١جلبناء، جدار أو نحوه،     باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند ا          البخاري، صحيح البخاري،     (3)

  )١٤٤(، حديث رقم ٤١ص
  )١٤٨(، حديث رقم ٤١، ص١ البخاري، صحيح البخاري، باب التبرز في البيوت، ج(4)
  .٢٦١، ص٣ الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج(5)



   نبيل المغايره. د

 ٢٢٦

 منْـسوخَةٌ،  أَنَّها تُبين سنَّةٌ هامع كَان إذَا إلاّ الْقُرآن ينْسخُها لا السنَّةَ أَن إن كلام الشافعي  :" ثم قال   
 رفْع النَّسخَ أَن والْفَرقُ فُه،خِلا ويحتَملُ اشْتِراطَه، هنَا لَنَا أَن فَيحتَملُ أَيدِينَا، عن السنَن خَرجتْ وإِلاَّ
وى فَهأَقْو ٢(" التَّخْصِيصِ مِن(.  

وفي كلام ،يجوز تخصيص خبر الواحد بالقرآن:"القرآن فقالب  خبر الواحد يخصصأما أن 
  .)٣("بعضهم مجيء الخلاف فيما إذا كان الخبر متواتر ههنا

ه خص فإنَّ ،)٤("ت فهو مي  ما أُبين من حي   :"-صلى االله عليه وسلم   - على ذلك بقوله   ضرب مثالاً قد  و
ــصوف ــه الـ ــشعر،منـ ــوبر، والـ ــالى، والـ ــه تعـ  â ô`ÏBur : بقولـ

$ygÏù#uqô¹r& $ydÍë$t/÷rr&ur 
!$ydÍë$yèô©r&ur $ZW»rOr& 

$·è»tGtBur 4ín<Î) &ûüÏm ÇÑÉÈ á ] ٨٠: النحل[  
  مما تقدم يتبي     الإمام   كلام   ن لنا من كلام الزركشي أن    القرآن لا ينـسخ     الشافعي في النسخ وهو أن 

 ، فكـذلك لا تنسخ القرآن السنة نقرآن قد يرد على التخصيص من حيث إ والسنة لا تنسخ ال ،السنة
  . لا يخصصها، فكذلك والقرآن لا ينسخ السنة،لا تخصصه

ولكن     الشافعية أوردوا أمثلة تبي  القرآنعموم   السنة تخصص    ن أن، عمـوم   القرآن يخصص     وأن
  .)٥(في هذا البحثوقد ضربنا الأمثلة على ذلك .السنة

                                                                                                                        
  .٣٦٢، ص٣ الزركشي، البحر المحيط، ج(1)
  .٣٦٣، ص٣ الزركشي، البحر المحيط، ج(2)
  .٣٧٩، ص٣بحر المحيط، ج الزركشي، ال(3)
، )٣٢٠٧(، حديث رقم ٤٠٩، ص٩ ابن ماجة، سنن ابن ماجة ، باب ما قطع من البهيمة وهي حية، ج(4)

قـال  ) ١٤٠٠(، حديث رقم ٤٢٠، ص٥الترمذي، سنن الترمذي، باب ما قطع من الحي فهو ميت، ج       
بوري، المستدرك علـى  الحاكم النيسا. ، والعمل على هذا عند أهل العلم    غريب حديث حسن : الترمذي

 حديث صحيح على شرط الـشيخين     : قال الحاكم ). ٧٧٠٦(، حديث رقم    ٤٥٩، ص ١٧الصحيحين، ج 
: قـال الألبـاني   ) ٣٢١٦(حديث رقم   . ٢١٦، ص ٧الألباني، صحيح سنن ابن ماجة، ج     . ولم يخرجاه 

: ديث ح. ٤١، ص١الألباني، غاية بلوغ المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، ج. حديث صحيح
  . حسن

وتخصيص عموم القرآن بخبر    .   وما بعدها  ٢٥تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة، ص     :  انظر (5)
  .٣٠الواحد، ص



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ٢٢٧

 الشافعي أورد أمثلة في رسالته تبين تخصي       بل إن       صت ص القرآن بالسنة مثل آيات المواريث خص
 اللَّه صلَّى - النَّبِي أَن -عنْهما اللَّه رضِي - زيدٍ بنِ أُسامةَ وحديث )١(."مِيراثٌ لِقَاتِلٍ لَيس":بحديث

   .)٢("مالْمسلِ الْكَافِر ولا الْكَافِر الْمسلِم يرِثُ لا :"قَالَ - وسلَّم علَيهِ
   كما ذكر الزركشي   – لكن الإمام الشافعي اشترط      ، منهما يخصص الآخر    كلاً وهذا يدل على أن - 

    ا في حال التخـصيص للعلـة      وكذ ، حتى ينسخ القرآن السنة    ؛ها منسوخة ن أنَّ أن يكون هنا سنة تبي
  .التخصيص  حتى لا تخرج السنة من أيدينا بالنسخ أونفسها؛ وذلك

                                                
ابـن  ). ١٣٦٥(، حديث رقـم     ٣٠٩، ص ٥ مالك بن انس، الموطأ، باب ما جاء في ميراث العقل، ج           (1)

الألبـاني،  ). ٢٦٣٦( ، حديث رقـم  ٨٨، ص٨ماجة، صحيح سنن ابن ماجة، باب القاتل لا يرث، ج        
  .حديث صحيح: قال الألباني). ٢٦٤٦( ، حديث رقم ١٤٦، ص٦صحيح سنن ابن ماجة، ج

، حديث رقـم  ٧، ص٢١ البخاري، صحيح البخاري، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ج      (2)
  ). ٣٠٢٧( ، حديث رقم ٣٣٤، ص٨مسلم صحيح مسلم، كتاب الفرائض، ج). ٦٢٦٧(



   نبيل المغايره. د

 ٢٢٨

  :جماعالكتاب والسنة بالإ تخصيص عموم -هـ
 على أكثرهم اجتمع إذا فأما واحد، حكم على همكلّ العصر علماء يجتمع أن :الإجماع عند الشافعي

  .)١(الإجماع حكم يثبت لم اثنان أو واحد وخالفهم شئ
 بالإجمـاع معنى تخصيص الكتـاب     :"  فقال بالإجماعن السبكي المراد من تخصيص العام       وقد بي: 

بعـدهم  ، ثم يلـزم مـن       الإجماع فالمخصص سند    ،ن على تخصيص العام بدليل آخر      يجمعو همأنَّ
  .)٢(" وليس معناه أنهم خصصوا العام بالإجماعمتابعتهم وإن جهلوا المخصص،

   :موقف الإمام الشافعي من تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع
 نإ :صيص عموم الكتاب والسنة به فنقـول بدايـة  أما عن مدى أخذ الإمام الشافعي بالإجماع وتخ   

 علـى    الشافعي يعتبر الإجماع مقدماً    أن "الشافعيالإمام  " في كتابه    ذكرقد   الإمام محمد أبو زهرة   
 عدم وجـود   عنده لا يصار إليه إلاَّالقياس، ويعتبره أضعف في الاستدلال من الكتاب والسنة، وأنَّ       

  .)٣(الكريمسنة رسوله  وأنص من كتاب االله 
 الإمام أبو زهـرة     نإ :الشافعي لعام الكتاب والسنة بالإجماع فنقول بداية      الإمام  أما عن تخصيص    

 إذا   إلاَّ ، كان سبب الإجماع   الشافعي يقدم خبر الواحد على الإجماع بالرأي أياً       الإمام   أن  أيضاً ذكر
تبي م الإجماع   ن أنبني   الشافعي يقول   على النقل؛ لأن  :صلى االله عليه وسلم    _ ما ثبت عن النبي      إن
  .)٤( أحق أن يؤخذ به_

  . إذا كان الإجماع بالرأي غير مبني على النقل فلا يخصص به الكتاب والسنة:وبناء على ذلك
إلاَّ أننا من خلال اطلاعنا على كتب الشافعية نجد أنهم نقلوا لنا الجواز بتخصيص العام بالإجمـاع       

  :وصواليك بعض تلك النص
 القـرآن  تخـصيص  فـي  خلافا أعرف لا :"قال الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام        -١

  .بالإجماع والسنة
ــه ــول، ودليل ــول المنق ــد: والمعق ــوق ــالى   دلَّ ــه تع ــك بقول ــى ذل ــالمنقول عل  :ل ب

tûïÏ%©!$#urâ tbqãBöçtÉ 
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  بتصرف. ٣١٦، ص١السرخسي، أصول السرخسي، ج: انظر. السرخسي إلى الشافعي نسبه (1)
  .١٧١، ص٢ السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج(2)
  بتصرف. ٢٣١ محمد أبو زهرة، الإمام الشافعي، ص(3)
  .٢٣١ محمد أبو زهرة، الإمام الشافعي، ص(4)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ٢٢٩

Ïpyèt/öër'Î/ uä!#yâpkà­ 
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tbqà)Å¡»xÿø9$# ÇÍÈ á ] ٤: النور[  
 ، إجماع الأمة خصص آية القذف بتنـصيف الجلـد فـي حـق العبـد               المنقول فهو أن  أما  :"فقال

١("ةكالأَم( .  
 سـبق  كمـا  مـسمياته،  آحـاد  في قاطع غير والعام قاطع، دليل الإجماع أن فهو: المعقول وأما

  .)٢(.تعريفه
ه لا يمكـن     وكذا السنة المتواترة بالإجماع؛ لأنَّ     ،يجوز تخصيص عموم الكتاب   :"قال الزركشي  -٢

  .)٣(" والعام يتطرق إليه الاحتمال،الخطأ فيه
 التخـصيص  يكـون  الحقيقة وفي :"نقل قول الآمدي في عدم معرفة المخالف في ذلك ثم قال     قد  و 

 يجـوز : فقـال  هاهنا، الخلاف القشيري بنا الإمام حكى لكن ، الإجماع بنفس لا ، الإجماع بدليل
 علـى  يجـري  لا أنـه  على الأمة واتفقت عام لفظ ورد إذا أنه معنى على بالإجماع التخصيص

  .)٤(" له مخصص فالإجماع عمومه،
 إذا مام الشافعي لخبر الواحد على الإجمـاع إلاَّ وهذا يتفق مع ما نقله محمد أبو زهرة من تقديم الإ     

  .كان مستند الإجماع دليل نقلي
 يأخذ بعموم نصوص الكتاب والسنة ويقدمها      - رحمه االله  -الشافعيالإمام   أنب وعليه، يمكن القول    

أما إذا كان له مستند فإنه يخصص عمـوم الكتـاب          دليل نقلي،    لإجماععلى الإجماع إذا لم يكن ل     
  . بالإجماعوالسنة

                                                
  .٣٢٧، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(1)
  . ٣٢٧، ص٢ي، الإحكام في أصول الأحكام، ج الآمد(2)
  . ٣٦٣، ص٣ الزركشي، البحر المحيط، ج(3)
  .٣٦٣، ص٣ الزركشي، البحر المحيط، ج(4)



   نبيل المغايره. د

 ٢٣٠

  : وهو ثلاثة أقسام،تخصيص المقطوع بالمظنون: ثانياً
  : تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد-أ

ص عـام   يخـص بت -رحمه االله تعالى  -الشافعيالإمام  أخذ   مدى   وهذه المسألة ما يعنينا منها هو       
  الكتاب بخبر الواحد؟

عـام القـرآن بأحاديـث    ل همن تخصيـص سالة الرشافعي يجوز ذلك، كما رأينا في كتابه            فال
: الآحاد، إذ نصت السنة على جعل حكم الجلد المنصوص عليه بصيغة عامة فـي قولـه تعـالى                 

èpuãÏR#¨ì9$#â íÎT#¨ì9$#ur 
(#rà$Î#ô_$$sù ¨@ä. 7âÏnºur 

$yJåk÷]ÏiB spsù($ÏB ;ot$ù#y_ ( á ] 
دون ولكن يرجمون، وحديث    خاصا بالبكرين، أما المحصنات والمحصنون فإنهم لا يجل         ]٢:النور
  . )٢(  خبر آحاد)١(الرجم

   دون الأحرار المائة بجلد أريد ماإنَّ نهأ على القرآن  فدلَّ :"سالة في هذه المسألة   قال الشافعي في الر 
 بجلـد  المراد أن على االله رسول سنة تدلَّ يجلده ولم ناةالز من بالثي االله رسول رجم فلما ،الإماء
  .)٣("البكران الحران ناةزال من المائة

  . )٤("أما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعة على جوازه:"قال الآمدي
 قولـه  خـصوا  الصحابة أن فهو النقل أما .والنقل العقل، ودليله ،الأئمة مذهب والمختار :"قالثم  

ــالى  Ïmé&urâ Nä3s9 $¨B uä!#uëur@¨ :تعـــــ

                                                
 اللَّـهِ  رسـولَ  أَتَى أَسلَم، مِن رجلًا أَن«: الأَنْصارِي اللَّهِ عبدِ بنِ جابِرِ عن نص الحديث في البخاري      (1)

 االلهُ صلَّى اللَّهِ رسولُ بِهِ فَأَمر شَهاداتٍ، أَربع نَفْسِهِ علَى فَشَهِد زنَى، قَد أَنَّه فَحدثَه وسلَّم يهِعلَ االلهُ صلَّى
، ٨انظر، البخاري، صحيح البخاري، باب رجم المحـصن، ج        . »أُحصِن قَد وكَان فَرجِم، وسلَّم علَيهِ
  ).٦٨١٤(، حديث رقم ١٦٥ص

  . ١٧٩ محمد أبو زهرة، الشافعي، ص(2)
  .٦٧، ص١ الشافعي، الرسالة، ج(3)
  .٤٧٢، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(4)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ٢٣١

öNà6Ï9ºså á ]وسلم عليه االله صلى - النبي عن هريرة، أبو رواه بما ]٢٤: النساء 
  .)١("خَالَتِها علَى ولا عمتِها علَى الْمرأَةُ تُنْكَح لا :"قوله من -

ــصوا ــه وخـ ــالى قولـ  ÞOä3äÏ¹qãÉâ ª!$# þíÎû :تعـ
öNà2Ïâ»s9÷rr& ( Ìçx.©%#Ï9 ã@÷VÏB 

Åeáym Èû÷üuãsVRW{$# 4 á               ]الآيـة، ] ١١: النساء 
 الكـافر  يرث لا :" وقوله صلى االله عليه وسلم     ،"القاتل يرث لا :" - وسلم عليه االله صلى - بقوله
  .)٢("الكافر من المسلم ولا المسلم، من
  :صيص السنة المتواترة بخبر الواحد تخ-ب

  وغيـرهم يوالسبكي، والرازي، والأسنوي، والـشيراز  كالآمدي، ،من علماء الشافعية  كثير  يرى  
  .جواز تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد

هل هو جـار  ، الخلاف الذي في تجويز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد    :" الإبهاججاء في     
  .)٣(" نعم: وهو الذي صرح به في الكتابهرفي تخصيص السنة المتوترة به؟ الظا
     ل الشافعي وأبي حنيفـة      تخصيص الكتاب بخبر الواحد هو قو      وقد ذكر الغزالي في المحصول أن

  . )٤(ومالك
    وبناء على ما تقدم فإن      الإمام الشافعي كمـا يخـصص عمـوم          في هذه النصوص دلالة على أن 

   فكذلك السنة المتواترة تخصص بخبر الواحد،القرآن بخبر الواحد
  :يأتيوحجتهم في جواز تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد ما 

١-أخرى وظني من جهةٍ،تواترة وخاص خبر الواحد قطعي من جهة من السنة الم كلاً أن :  
ْـ العام من السنة المتواترة م     أن: وبيان ذلك    نظراً؛ دلالتها ظنية إلى تواترها، لكن  ها قطعي نظراً  نُتْ

  .ل التخصيص عند الإمام الشافعيم الذي يحتإلى عمومها

                                                
). ٤٧١٧(، حديث رقـم     ٦١، ص ١٦ البخاري، صحيح البخاري، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ج          (1)

، حديث ٢٠٩، ص٧ خالتها في النكاح، جمسلم صحيح مسلم، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو      
  ). ٢٥١٨(رقم 

  ٣٢٢، ص٢ الآمدي الإحكام في أصول الأحكام، ج(2)
  .١٧٣، ص٢ السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج(3)
  .٨٥، ص٣ الرازي، المحصول، ج(4)



   نبيل المغايره. د

 ٢٣٢

، والخاص يدل   طعي في دلالته لكونه خاص    ه ق نَّ، حيث إ  من ذلك العكس  على  أما خبر الواحد فإنه     
    المتن لكونه خبر واحد غير معصوم، فأصبح لكل واحد منهما قوة            على مدلوله بالقطع، لكنه ظني 

 الجمع بينهما؛ وذلك بتخصيص المتواتر      الآخر ، ويمكن دفع هذا التعارض من خلال       يعارض بها   
  .)١(من السنة بخبر الواحد، فتعين جواز التخصيص بذلك

٢- اتفقوا على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحـد ولـم           -رضوان االله عليهم     - الصحابة    أن
 ذلك عند الحديث عن تخصيص عمـوم القـرآن    بينت، وقد   إجماعاً فكان   م،ينكر ذلك أحد منه   

، فإذا جاز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فتخصيص السنة المتواترة به من             بخبر الواحد 
  .)٢(باب أولى

٣- وخبر الواحد أخص من العموم فوجب تقـديم         ، العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان      ولأن 
  .)٣(العموم

  .بقي الحديث عن التطبيقات الفقهية على هذا النوع من المخصصات
المروزي الـشافعي قـد   ابن السمعاني وفي الحقيقة لم نجد تطبيقات عند الشافعية لهذا النوع، لكن         

  :قواطع الأدلة أن أخبار الآحاد ضربانبين في كتابه 
 وصِـيةَ  فَلا حقَّه، حقٍّ ذِي كُلَّ أَعطَى قَد اللَّه إِن« :ما أجمعت الأمة على العمل به؛ كحديث      :الأول

 يجـوز   فهذه الأحاديث آحاد  . )٥("خَالَتِها علَى ولا عمتِها علَى الْمرأَةُ تُنْكَح لا ":وحديث. )٤("»لِوارِثٍ
ن لم ينعقد   إالعمل بها، و   الإجماع على اتر؛ ولانعقاد    هذه الأخبار بمنزلة المتو     لأن بها؛التخصيص  

  .الإجماع على روايتها

                                                
الأسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى    . ١٧٥، ص ٢ السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج      (1)

  .٢١٤علم الأصول، ص
  ٣٣الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص.٣١٠، ص١ الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ج( 2)
  .٨٦، ص٣ الرازي، المحصول، ج( 3)
، ٨٧، ص٦الألباني، إرواء الغليل، ج). ٢٧١٣(، حديث رقم٩٠٥، ص٢ ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج( 4)

  .صحيححديث : قال الألباني). ١٦٥٥(حديث رقم 
). ٤٧١٧(، حديث رقـم  ٦١، ص١٦ البخاري، صحيح البخاري، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ج( 5)

، حديث ٢٠٩، ص٧مسلم صحيح مسلم، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ج      
  ). ٢٥١٨(رقم 



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ٢٣٣

  .)١( فهذا محل خلاف بين العلماءما لم تجمع الأمة على العمل به،: الثاني

                                                
  .٤٨٨، ص٤الزركشي، البحر المحيط، ج. ٨٥، ص١ ابن السمعاني، قواطع الأدلة، ج( 1)



   نبيل المغايره. د

 ٢٣٤

  :ما يأتيومن التطبيقات التي ذكرها الشافعية وتدخل في النوع الأول     
 حـرم  إِنَّمـا «: فَقَـالَ  ميتَـةٌ  إِنَّهـا : فَقَالُوا » بِهِ فَانْتَفَعتُم فَدبغْتُموه إِهابها أَخَذْتُم هلاَّ«:" حديث -١

  .)٢("لا تنتفعوا من الميتة بشيء:"  - صلى االله عليه وسلم -خص به عموم قوله . )١("»أَكْلُها
صلى االله  _ لعموم قوله    ورد مخصصاً . )٣(..."،صدقَةٌ أَوسقٍ خَمسةِ مِن أَقَلُّ فِيما لَيس  ":حديث -٢

 نِـصفُ  بِالنَّضحِ سقِي وما ،الْعشْر رِياعث كَان أَو ،والْعيون ،السماء سقَتْ فِيما:" _عليه وسلم   
 .)٤("الْعشْرِ

صـلى االله عليـه      -م رخص    عن بيع الرطب بالتمر، ث     _صلى االله عليه وسلم     _عموم نهيه    -٣
  .)٥( عن عموم نهيهالة العرايأفي بيع العرايا، فخص عليه الصلاة والسلام مس -وسلم 

  . بالقياس المتواترةنة عموم الكتاب والس  تخصيص-ج
وعرفه الآمدي    .)٦(" المشترك بالجامع الفرع إلى الأصل حكم تعدية هو : القياس الزركشيف  عر
 يـستلزم  وجـه  علـى  ،المجتهـد  نظر في الأصل حكم علة في والأصل لفرعا اشتباه هو" : فقال

  .)٧("الفرع في الحكم تحصيل
  تخصيص العام به؟الشافعي بالقياس والإمام خذ  أيعنينا هو مدىما و

                                                
  ).١٠٠(، حديث رقم٢٧٦، ص١ مسلم، صحيح مسلم، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ج(1)
الألبـاني،  . ٢٨٤، ص ٨الطحاوي، شرح مشكل الآثـار، ج     . ٣٨٤، ص ٤ النسائي، السنن الكبرى، ج    (2)

الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، : وانظر. حديث صـحيح : ، قال الألباني٧٨، ص١إرواء الغليل، ج 
  .٣٣ص

، حـديث رقـم     ٣٣٧، ص ٥ البخاري، صحيح البخاري، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ج           (3)
  ). ١٦٢٥(، حديث رقم ١١٢، ص٥مسلم ، صحيح مسلم كتاب الزكاة، ج). ١٣٨٩(

، ٣٣٥، ص ٥ البخاري، صحيح البخاري، باب العشر فيما سقي من ماء السماء أو بالماء الجاري، ج              (4)
  .٣٢١،ص٢الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج: نظروا). ١٣٨٨(حديث رقم 

، أحاديـث  ١١٦٨، ص ٣ مسلم، صحيح مسلم، باب تحريم بيع الرطب بـالتمر إلا فـي العرايـا، ج               (5)
شمس الدين المارديني، الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول : وانظر). ٧٦-٥٩(الباب

  .١٦٣الفقه، ص
  . ٤٩٠، ص٦ج الزركشي، البحر المحيط، (6)
  . ١٨٦، ص٣ الآمدي الإحكام في أصول الأحكام، ج(7)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ٢٣٥

نـا  مبي، لقواعـده  أول من تكلم في القياس ضابطاًأنالإمام الشافعي ذكر محمد أبو زهرة في كتابه  
  .)١(لشافعيالإمام اأسسه هو 
 الأولـى  شـتى  طبقـات  والعلم :" الإمام الشافعي في كتابه الأم على الأخذ بالقياس فقال     وقد نص: 

 يقول أن :والثالثة ،سنة ولا كتاب فيه ليس فيما الإجماع :الثانية ثم ،السنة ثبتت إذا والسنة الكتاب
 اخـتلاف  :والرابعـة  ،مـنهم  مخالفا له نعلم ولا – وسلم عليه االله صلى - النبي أصحاب بعض

 ولا ،الطبقـات  بعـض  على القياس :الخامسةو ذلك، في - وسلم عليه االله صلى - النبي أصحاب
  .)٢("أعلى من العلم يؤخذ وإنما ،موجودان وهما والسنة الكتاب غير شئ إلى يصار

ر أما عن تخصيص العام بالقياس عند الإمام الشافعي فننقل بعض النصوص من كتب الشافعية تشي          
  .  الشافعي بالقياس في تخصيص العام الإمامإلى أخذ

  .)٣(" بخبر الواحد وبالقياس  المتواترةيجوز تخصيص الكتاب والسنة:" جاء في كتاب نهاية السول

:  قـال الأسـنوي   ،  فيجوز التخصيص به بـلا خـلاف   واعلم أن القياس إذا كان قطعياً     :" ثم قال 
  .)٤("ن الشافعي ومالك وأبي حنيفةالصحيح الجواز مطلقا ونقله الإمام ع

أي الكتاب والسنة   ذهب جمهور الشافعية إلى جواز تخصيصهما     :"وجاء في كتاب الأنجم الزاهرات    
 اختـصاصهما    فوجب حمل الأعم على الأخـص، وأيـضاً        ، القياس والعموم دليلان   بالقياس؛ لأن 

  .)٥("بالقياس فيه العمل بالدليلين
. ةيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس عند الأئمة الأربعيجوز تخص:"أما الزركشي فقال

  .)٦(" إن كلام الشافعي يصرح بالجواز:قال ابن داود في شرح المختصر
 ،أنه نص الـشافعي فـي الأم  :قال بعض المتأخرين:"أما الذين قالوا بالمنع فذكرهم الزركشي بقوله      

ما القياس الجائز   إنَّ:  في أحكام القرآن فإنه قال      الشافعي نص عليه   زعموا أن :وقال الشيخ أبو حامد   

                                                
  بتصرف. ٢٤١ أبو زهرة، الإمام الشافعي، ص(1)
  .٢٨٠، ص٧ الشافعي، الأم، ج(2)
  .٢١٥ جمال الدين الأسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص(3)
  .٢١٥ المرجع السابق، ص(4)
  . وما بعدها١٦٥ الأنجم الزاهرات، ص شمس الدين المارديني،(5)
  . وما بعدها٤٨٩، ص٤ الزركشي، البحر المحيط، ج(6)



   نبيل المغايره. د

 ٢٣٦

 فيه حديث بحديث لازم ، فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على القياس فأين           لم يأت  أن يشبه ما  
  . )١(" فأين المسمى؟إن كان الحديث قياساً القياس في هذا الموضع؟

اد على الطلاق، وخص به ظـاهر       خصة على الإشه   الشافعي قد قاس الإشهاد على الر      إن:"ثم قال 
  "الأمر بالإشهاد، إذ ظاهر الأمر الوجوب

وأما الكلام الذي تعلق به القائـل فلـم يقـصد الـشافعي منـع      :"رد الزركشي على ذلك فقال  وقد  
  . )٢("التخصيص بالقياس، وإنما قصد أنه لا يجوز ترك الظاهر بالقياس

لضرورة كما ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد أنـه          لكن القياس عند الإمام الشافعي يصار إليه عند ا        
  .)٣("ما يصار إليه عند الضرورةإنَّ":سألت الشافعي عن القياس فقال :قال

قياس المعنى، وقياس الشبه وهو لا يأخذ بالقياس الضعيف         : أما تقسيم الشافعي للقياس فيقسمه إلى     
  .)٤(إلا قياس الشبه

 .به تمسكهم بطريق بالشبه القول ومالك حنيفة وأبي عيالشاف عن العليل شفاء في الغزالي ونقل
   .الشبه قياس الفقهاء أقيسة أكثر ولعل : المستصفى في قال
: قال أنه عنه ونقل ، زيورالم إسحاق أبو منهم ، الشافعي إلى بالشبه القول نسبة جماعة أنكر وقد
 عـن  بالـشبه  القـول  يصح يكاد لا :بكر أبو القاضي وقال .السمعاني ابن حكاه كما ، بحجة ليس

  .)٥(الأصول في رتبته علو مع الشافعي
 قيـاس  علـى  محمول متأول الشافعي كلام أن اللمع في  أبي إسحاق الشيرازي   الشيخ قال وكذلك
   .)٦(الأشباه بكثرة العلل ترجيح زجووي ،الأشباه بكثرة يرجح فإنه ، العلة

 الإمـام  بقياس المعنى وقياس الشبه قال       هتدل على أخذ   سالةالر في -االله رحمه- الشافعي وعبارة
 مثـل  في ما وجدنا فإذا لمعنى، أحله أو منصوصاً، الشيء محر رسوله أو االله يكون أن": الشافعي

 أو الحـلال  معنى في لأنه حرمناه؛ أو أحللناه: سنة ولا كتاب بعينه فيه صين لم فيما المعنى ذلك

                                                
  .٤٩٠، ص٤ المرجع السابق، ج( 1)
  .٤٩١، ص٤ الزركشي، البحر المحيط، ج( 2)
  .٣٨، ص١ ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج( 3)
  .٢٩٩،ص٧ الزركشي، البحر المحيط، ج( 4)
  . وما بعدها٢٩٩، ص٧سابق، ج المرجع ال( 5)
  .٣٤ الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص( 6)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ٢٣٧

 مـن  شَـبهاً  به أقرب شيئاً نجد ولا غيره، من والشيء منه، الشيء يشبه الشيء نجد أو،   الحرام
  )١(". به شَبهاً الأشياء بأَولى فنلحقه: أحدهما

    ؛ الشافعي يخصص العام بالقياس    مما تقدم يتبين لنا أن  فكذا دلالة  ، دلالة العام ظنية عنده     وذلك لأن 
،  القياس والعمـوم دلـيلان     لأن:"حيث قال القياس، وهذا ما ذكره صاحب كتاب الأنجم الزاهرات         

  : لكن أرى أن يقيد ذلك بقيدين.)٢(" حمل الأعم على الأخصبفوج
  . كما صرح بذلك بعض الشافعيةأن يكون القياس قطعياً: الأول
رحمـه االله   - الشافعي عن الإمام  الإمام أحمد نقلاً   أشارأن يكون ذلك عند الضرورة، كما       : الثاني
  .-تعالى
  :تخصيص المظنون بالمظنون ويندرج تحت هذا القسم: ثالثاً

 .تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس  - أ
هو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم في المنصوص        : القياس

  .)٣(عليه
 بالقيـاس  بالتخصيص المراد :"ن الزركشي المراد من التخصيص بالقياس فقال       وقد بي: مـا  أن 

 ثـم  المراد في دخل أنه لا اللفظ، في داخلاً يكن لم ذلك أن القياس بين اللفظ في العموم تحت دخل
  .)٤("بالقياس القرآن نسخ يجوز ولا ،نسخاً يكون ذلك لأن القياس؛ أخرجه

 عموم خبر الواحد بالقياس بين التوقـف         في تخصيص  )٥(وقد اختلف علماء الأصول من الشافعية     
  .والتخصيص

 مخالفـة خبـر   ا هو مدى أخذ الإمام الشافعي بذلك وقد بين الآمدي في كتابة الإحكام أن          وما يعنين 
  :الواحد للقياس يكون من وجهين

                                                
  .٣٤، ص١الشافعي، الرسالة ، ج (1)
  . وما بعدها١٦١ شمس الدين المارديني، الأنجم الزاهرات، ص(2)
  .٣٢٥ الشاشي، أصول الشاشي، ص(3)
  .٤٩٣، ص٤ الزركشي، البحر المحيط، ج(4)
الجويني، . ٤٣١، ص ٤الرازي، المحصول، ج  . ١٢١، ص ٢حكام، ج  الآمدي، الإحكام في أصول الأ     (5)

  .٢٣٢، ص٤الزركشي، البحر المحيط، ج. ١٥٧، ص١البرهان في أصول الفقه، ج



   نبيل المغايره. د

 ٢٣٨

 ، بأن يكون أحدهما مثبتا لما نفاه الآخـر      ،أن يتعارض خبر الواحد مع القياس من كل وجه        : الأول
  . في هذه الحالةعلى القياسفعند الإمام الشافعي وكثير من الفقهاء يكون خبر الواحد مقدما 

 ، لـه  فإن كان الخبر أعم جاز أن يكون القياس مخصصاً        ،أن يكون أحدهما أعم من الآخر     : الثاني
  .)١(نقله الرازي، في المحصول والجويني في البرهان والزركشي في البحر المحيط وهذا ما

  :وحجة القائلين بجواز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس ما يأتي
ى من خبر الواحد     وعمومهما أقو  ،نة المتواترة بالقياس  جوز تخصيص عموم الكتاب والس    نه ي أ -١

 . )٢(فمن باب أولى تخصيص خبر الواحد بالقياس

٢- ٣( القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل، فيخص به العموم كاللفظ الخاصولأن(. 

٣- لواحـد  ه، والظن الحاصل من خبر ا الظن بالقياس يحصل للمجتهد من جهة نفسه واجتهاد ولأن
 .)٤(، وثقة الإنسان بنفسه أتم من ثقته بغيرهيحصل من جهة غيره

 منع تخصيص عموم الأخبـار بالقيـاس هـو        إن: وقد نقل الزركشي عن بعض المتأخرين قولهم      
 القيـاس  وإنمـا :"  الأم وجدنا الشافعي يقولكتاب ظاهر نص الشافعي في الأم وعند الرجوع إلى      

 فتحملـه  عام والحديث حديث إلى تعمد أن فأما ،لازم بحديث حديث فيه يأت لم ما يشبه أن ائزالج
 الحـديث  كـان  إذا المنتهى فأين يقاس؟ الحديث كان إن الموضع ولهذا للقياس فما يقاس أن على

  .)٥("جاء كما الحديث اتباع العلم وإنما ،جهل منه فهو هذا قال من :قلت قياسا؟
 الشيخ أبـو حامـد رد علـى          أن مذهب الشافعي منع التخصيص بالقياس، لكن       ظاهر هذا النص  ف

 يقـصد  فلم القائل، ذلك به تعلق الذي الكلام ماأو :"القائلين بمنع الشافعي للتخصيص بالقياس فقال     
 ذكـر  أنـه  وذلك. بالقياس الظاهر ترك يجوز لا أنه قصد وإنما بالقياس، التخصيص منع الشافعي

 حكـى  ثـم  ،»... بغير إذن وليها   نكحت امرأة أيما«: حديث فروى ولي، بلا احالنك مسألة في هذا
 فـي  ويضعها للمنكوحة، الحظ يطلب أنه الولي طلب في العلة: قالوا أنهم حنيفة أبي أصحاب عن

                                                
. ٢٣٢، ص٤الزركـشي، البحـر المحـيط، ج   . ١٢١، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج   (1)

  ٤٣١، ص٤الرازي، المحصول، ج
  ٤٣١، ص٤الرازي، المحصول، ج. ١٢١، ص٢كام، ج الآمدي، الإحكام في أصول الأح(2)
  .٣١٠، ص١ الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ج(3)
  .١٢١، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(4)
  .١٨١، ص٥ الشافعي، الأم، ج(5)



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ٢٣٩

 إلى يعمد لأنه ؛جائز غير القياس هذا: الشافعي فقال الولي إلى يحتج لم ذلك هي تولت فإذا كفء،
 الخبـر،  نـص  يسقط وذلك ،الولي اعتبار سقوط إلى يفضي ذكره ما فإن طه،فيسق الحديث ظاهر

  .)١("العموم يخص حيث يجوز إنما يجوز، لا هنا القياس واستعمال
      لكنه يـشترط  ، خبر الواحد بالقياسبتخصيص الإمام الشافعي يأخذ     وبناء على ما تقدم يتبين لنا أن 

  :الشروط الآتية
فقد . ا للقياس من كل وجه بأن يكون أحدهما مثبتا لما نفاه الآخر           أن لا يكون خبر الواحد مخالف      -١

  .)٢(نقل الآمدي أن الشافعي في هذه الحالة يقدم خبر الواحد على القياس
أن تكون العلة الجامعة في القياس ثابتة بنص أو إجماع، أما إذا كانت العلـة مـستنبطة فـلا                 -٢

المنقـول عـن    :" كشي بقولـه   إليه الزر  أشاروهذا ما   . يخصص الشافعي خبر الواحد بالقياس    
 العموم ينبغي أن يفهم ثـم يبحـث عـن    نه لا يجوز تخصيص العموم بالمعنى؛ لأن     أ الشافعي

 .)٣("دليله، فإن فهم معنى اللفظ سابق على فهم معناه المستنبط

 ،إبطالـه  أو   ،أن لا يؤدي التخصيص بالقياس إلى ترك ظاهر الخبر بحيث يؤدي على إسقاطه             -٣
 . )٤(الشرط واضح في مسألة النكاح بلا ولي التي ذكرها الشافعي في كتابه الأموهذا 

 

  :)الموافقة أو المخالفة( تخصيص العموم بالمفهوم -  ب
ا الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عم:" بأنهعرف الغزالي المفهوم         

  .ى منطوقلا يستند إلمفهوم ؛ لأنه مجرد وسمي مفهوماً. )٥("سواه
 العمـوم  تخـصيص  يجـوز  أنه والمفهوم، بالعموم القائلين بين خلافا نعرف لا :"قال الآمدي فيه  

  .)٦("المخالفة مفهوم قبيل من أو الموافقة، مفهوم قبيل من كان وسواء بالمفهوم،
، والْمخَالَفَـةِ  الْموافَقَةِ مفْهوم سواء ، بِالْمفْهومِ الْعمومِ تَخْصِيص  يجوز :"قال بدر الدين الزركشي   و

نَقَلَهو ونِ أَبيسالْح نكِتَابِهِ فِي الْقَطَّانِ ب نع نَص ةِ الشَّافِعِيبومِ إلَى بِالنِّسفْهخَالَفَةِ، مفَقَالَ الْم:"  نَـص 

                                                
  .٤٩١، ص٤ الزركشي، البحر المحيط، ج(1)
  ١٢١، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(2)
  .٥٠٠، ص٤كشي، البحر المحيط، ج الزر(3)
  .١٨١، ص٥ الشافعي، الأم، ج(4)
  .١٦٥، ص٢ الغزالي، المستصفى، ج(5)
  . ٣٢٨، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(6)



   نبيل المغايره. د

 ٢٤٠

الشَّافِعِي -هحِمر الَى اللَّهلَى -تَعلِ عومِ الْقَوفْهفَ بِملَى ةِ،الصعو أَنَّه خَصبِهِ ي وممالْع. قِيلَ فَإِن : لِـم 
 دلِيـلَ  نلأ: قِيـلَ  ؟ الْعمومِ علَى يرِد ما علَيهِ التَّخْصِيصِ مِن يرِد وقَد الْعموم، بِهِ يخَص إنَّه: قُلْت

  .)١(" بِهِ التَّخْصِيص جاز لِهذَافَ الْقُوةِ، بابِ فِي الْقِياسِ مجرى يجرِي فِالْخِلا
      إ :" نقل كلام ابن السمعاني فقال     ثمن ـومِ  التَّخْـصِيصِ  فِي لِلشَّافِعِيفْهخَالَفَـةِ  بِمنِ،  الْملَيقَـو 

 :تَعـالَى  بِقَولِـهِ  ه لمثَّلَو ، النَّص بِمنْزِلَةِ فَصار ، النَّص مِن مستَفَاد نَّهلأ ؛ الْجواز : وأَظْهرهما
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tûüÏZÅ¡ósçRùQ$# ÇËÌÏÈ  á ] ٢٣٦: البقرة[  فَكَان  ـهومفْهم 
ةَ لا أَنتْعخُولٍ مدا لِمبِه ، ا فَخُصرِ - فِي بِهـهِ  أَظْهلَيقَو -  ـوممطَلَّقَـاتِ  عالْم ،  تَنَـعامو  مِـن 

  . )٢("الْآخَرِ ] الْقَولِ علَى [ التَّخْصِيصِ
  .فهذه النصوص تدل على أخذ الشافعي بالمفهوم وتخصيصه للعموم

 ، مفهـوم موافقـة    :وم قسمان  المفه أن-الشافعي-مما ذكره :"وقد تكلم إمام الحرمين في ذلك فقال       
 الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم فـي         أما مفهوم الموافقة فهو يدل على أن      . ومفهوم مخالفة 

       ب تعالى في سياق الأمر ببر الوالـدين علـى          المنطوق به من جهة الأولى، وهذا كتخصيص الر
فهو يدل مـن  : وم المخالفةأما مفه.  التأفيفجهاتالنهي عن التأفيف فإنه مشعر بالزجر عن سائر       

في سائمة  :"  المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر ؛ كقوله        بالذكر على أن   جهة كونه مخصصاً  
  .)١("هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها. )٣("الغنم الزكاة

                                                
  .٣٨٠، ص٣ الزركشي، البحر المحيط، ج(1)
  .٣٨٣، ص٣ المرجع السابق، ج(2)
من حديث أنـس    ). ٩٣٦٢(، حديث رقم    ٢٩١، ص ٥ البخاري، صحيح البخاري، باب زكاة الغنم، ج       (3)

  .الحديث...". وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة:" وفيه



 مخصصات العموم عند الإمام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية

 ٢٤١

التخصيص بالصفة  :وذكر منها   "،"أما مفهوم المخالفة فقد حصر في وجوه من التخصيص        :"ثم قال 
التخصيص :ومنها. )٢("لم الواجد ظُ  لي :"وقوله عليه الصلاة والسلام    "في سائمة الغنم الزكاة   :"كقوله

  والتخصيص ،والتخصيص بالحد،بالعدد والتقدير
  .)٣(بالمكان والزمان

  أكـان مفهـوم             لنا نمما تقدم يتبي تخصيص الإمام الشافعي لعموم الكتاب والسنة بالمفهوم سـواء 
  .وم مخالفةموافقة أو مفه

  : بقول الصحابي الخبر عموم تخصيص-ج
 فيخصصه الـصحابي بأحـد      هو أن يكون الخبر عاماً    : ويقصد بتخصيص العموم بقول الصحابي    

  .)٤(أفراده
  : قسمين علىوقول الصحابي 

  :أن يكون الصحابي هو راوي الحديث:القسم الأول
 في الذكر   ةعامفي الحديث    "نم"ظة  فان لف . )٥("من بدل دينه فاقتلوه   :"حديث ابن عباس  :ومن ذلك 
 فخـص الحـديث     ، المرأة إذا ارتـدت تحـبس ولا تقتـل         وقد روي عن ابن عباس أن      ،والأنثى

فإن قلنا ،جالبالر: ن من مصادر الشافعي التي يعتمد      ول الصحابي حجه خص على المختار فإ       ق  إن
  .)٦(عليها قول الصحابي

                                                                                                                        
  . ٤٨١، ص١ الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج(1)
 يحِـلُّ  الْواجِـدِ  لَي :"قَالَ وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى اللَّهِ رسولِ عن أَبِيهِ عن الشَّرِيدِ بنِ عمرِو عنحديث   (2)

هضعِر تَهقُوبع٢٣٩، ص٨البخاري، صحيح البخاري، باب لصاحب الحق مقال، ج". و.   
  .٤٨١، ص١ الجويني، البرهان في أصول الفقه، ج(3)
  .٥٢٧، ص٤ الزركشي، البحر المحيط، ج(4)
 لَم أَنَا كُنْتُ لَو فَقَالَ عباسٍ ابن ذَلِك فَبلَغَ فَأَحرقَهم بِزنَادِقَةٍ عنْه للَّها رضِي علِي أُتِي: قَالَ عِكْرِمةَ حديث (5)

مرِقْهيِ أُحولِ لِنَهسلَّى اللَّهِ رص هِ اللَّهلَيع لَّمسوا لَا وذِّبذَابِ تُعاللَّهِ بِع ملَقَتَلْتُهلِ وولِ لِقَوسلَّ اللَّهِ رىص اللَّه 
، ٢٤١، ص٢١ البخاري، صحيح البخاري، باب المرتد والمرتدة، ج".فَاقْتُلُوه دِينَه بدلَ من :"وسلَّم علَيهِ

  ). ٦٤١١(حديث رقم 
  .٢٨٠، ص٧ الشافعي، الأم، ج(6)



   نبيل المغايره. د

 ٢٤٢

 إلَـى  ذَلِـك  نُسِب وقَد: التَّقْرِيبِ مخْتَصرِ فِي الْقَاضِي قَالَ و :"وقد نقل الزركشي قول القاضي فقال     
لِهِ فِي الشَّافِعِيالَّذِي قَو قَلِّدي ابِيحنُقِلَ فِيهِ، الصو نْهع لا أَنَّه  صخَصإذَا إلاَّ بِهِ، ي ـذَا  فِـي  انْتَشَره 
  .)١(" الْإِجماعِ منْزِلَةَ لاًنَازِ ذَلِك وجعِلَ ينْكِره، ولَم الْعصرِ،

  أن لا يكون الصحابي هو الراوي:القسم الثاني
  .)٢("ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة:"كحديث أبي هريرة

 أَبـو  الْأُسـتَاذُ   قَـالَ :"وقد نقل بدر الدين الزركشي قول أبو منصور وأبو حامد الاسفرايني فقـال   
 إذَا بِـهِ  التَّخْـصِيص  يجوز " : اللُّمعِ فِي والشَّيخُ وسلَيم، الْإسفَرايِينِي، حامِدٍ بوأَ والشَّيخُ منْصورٍ،

،انْتَشَر لَمفْ ورعي خَالِفٌ، لَهم ضانْقَرو رصهِ، الْعلَيع لِأَن ا ذَلِكإم اعمإج، ةٌ أَوجح  قْطُـوعبِـهِ  م 
  .الْخِلَافِ علَى
 فَعلَى مخَالِفٌ لَه يعرفْ لَم وإِن قَطْعا، بِحجةٍ فَلَيس غَيره خَالَفَه فَإِن الْباقِين، فِي ينْتَشِر لَم إذَا وأَما
 وهلْ ، الْقِياسِ علَى دمتُقَ ، حجةٌ هو :الْقَدِيمِ قَولِهِ وعلَى بِهِ، يخَص فَلَا بِحجةٍ، لَيس الْجدِيدِ، فِي قَولِهِ

خَصبِهِ ي وممانِ فِيهِ ؟ الْعهجو:  
 التَّخْصِيصِ جواز ثَبتَ وقَد ، الْقِياسِ مِن أَقْوى الْقَولِ هذَا علَى لِأَنَّه ، بِهِ يخَص أَنَّه :أَحدهما 

  .لَىأَو مِنْه أَقْوى هو بِما فَكَان بِالْقِياسِ
: إِسحاقَ أَبو الشَّيخُ قَالَ ،السنَّةِ لِظَاهِرِ أَقْوالَها تَتْرك كَانَتْ الصحابةَ نلأ؛  يخَص لا: والثَّانِي

بذْهالْمو لا أَنَّه وزجي ٣("بِهِ التَّخْصِيص(.  
  )٤("أنه منصوص الشافعي في الجديد وأنه حجة:"وقد ذكر الزركشي

                                                
  . ٣٩٨، ص٣ الزركشي، البحر المحيط، ج(1)
 فَرسِـهِ  ولَا عبدِهِ فِي الْمسلِمِ علَى لَيس :"قَالَ وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى اللَّهِ رسولَ أَن هريرةَ أَبِي حديث   (2)

، ٣٠٦، ص ٥البخاري، صحيح البخاري، باب ليس على المسلم في عبده صـدقة، ج           : انظر". صدقَةٌ
، ١٢٠ص، ٥مسلم، صحيح مسلم، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، ج). ١٣٧١(حديث رقم   
  ). ١٦٣١(حديث رقم 

  . ٣٩٨، ص٣ الزركشي، البحر المحيط، ج(3)
  . المرجع السابق(4)
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 ٢٤٣

 والأصـوليين  الفقهـاء  أكثـر  ومذهب الجديد، القول في الشافعي مذهب :" الآمدي قال  إلا أن، أن 
 يكون لا يكن، لم أو الراوي، هو كان وسواء العموم، ظاهر خلاف على كان إذا الصحابي مذهب

  .الفقهاء من وجماعة أبان ابن وعيسى والحنابلة حنيفة أبي لأصحاب خلافاً للعموم، مخصصاً
 الصحابي ومذهب، بالعموم القائلين باتفاق بها العمل يجب شرعية حجة العموم ظاهر أن :ودليله
  .)١("به العموم ترك يجوز فلا نه،سنبي ما على بحجة ليس

  ن لنا اختلاف النقول عن الشافعي في تخصيصه للعام بقول الصحابي ولكـن ممـا لا    مما تقدم يتبي
دمه على القياس كما ذكر ذلك في الأم وجعل مرتبة قول           شك فيه أنه يحتج بقول الصحابي بل ويق       

  .الصحابي المرتبة الثالثة بعد الإجماع والكتاب والسنة
  : التخصيص بالعرف والعادة-د

إذا بحيـث  ،اللغة في له وضع ما على فيه الاستعمال غلب ما هو:"فقال العرفرازي  يف الش عر 
 ثـم  ،بد مـا  لكل الأصل في وضع كالدابة ؛هل وضع ما دون عليه غلب ما إلى الفهم سبق أطلق

  .)٢("الفرس في الاستعمال عليه لبغَ
  .)٣("هو أن يجري عرف الناس على إرادة بعض الأفراد من العام: والتخصيص بالعرف

 فـي  يفيـد  فإنـه  } أمهاتكم عليكم حرمت{  : تعالى كقوله عرفاً العموم يفيدالذي  :" قال الزركشي 
 مجـرد  مـن  مـأخوذاً  ذلك وليس والأمة، ،بالزوجة تفعل التي ستمتاعاتالا وجوه تحريم العرف

  . )٤("اللغة
  فهل العرف عند الإمام الشافعي يخصص العام؟ 

العادة التي قررهـا رسـول      :" إن صاحب نهاية السول قال     :قبل التعرف على ذلك نقول       
  .)٥(" العام تخصيص لهةتخصيص، وتقريره على مخالف-صلى االله عليه وسلم-االله

  .)٦("والآمديوصاحب المعتمد،  ،إن العادة القولية تخصص العموم نص عليه الغزالي:"وقال

                                                
  .٤٨٥، ص٢ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج(1)
  .٦٢ الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص(2)
  . ٢١٥ فاضل عبد الواحد، أصول الفقه، ص(3)
  . ٣٢٧، ص٣ الزركشي، البحر المحيط، ج(4)
   ٢١٧لدين الأسنوي، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص جمال ا(5)
  ٢١٧ المرجع السابق، ص(6)
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 ٢٤٤

  .)١( فقال الشافعية أنه لا يخصص العام- كما عبر عنه الحنفية-أما العادة الفعلية أو العرف العملي
  العـرف الـذي  أو وما نـوع العـادة   وبناء على ذلك هل أخذ الشافعي بالعرف لتخصيص العام؟    

  يخصص العام؟
 الـشافعي  مـذهب  أن بعـضهم  ادعى :"ذكر الزركشي عندما تحدث عن التخصيص بالعادة فقال       

 - قولـه  في الأمر حمل لما فإنه ، الأصوليين عن سبق لما خلافاً الفعلية بالعادة العموم تخصيص
 الحـديث،  )٢( }تلبسون مما وألبسوهم تأكلون، مما وأطعموهم{ :الرقيق في - وسلم عليه االله صلى
 مطـاعمهم  كانـت  الذين للعرب الخطاب أن على الحديث حمل الوجوب، دون الاستحباب، على

 السلف معاش معاشه وخالف كذلك، حاله يكن لم من فأما ،ضيقاً عيشهم وكان متفاوتة، وملابسهم
 لـم  وإن وأحـسن،  أكرم كان رقيقه واسى فلو الثياب، جيد ولبس الطعام، رقيق أكل في والعرب

 عنـدنا  وهو ، )٣( }بالمعروف وكسوته نفقته{    :_صلى االله عليه وسلم     _ النبي قال ما فله عل،يف
  .)٤("  -االله رحمه - الشافعي لفظ هذا ، فيه يكون الذي بلده في لمثله عرف ما

 عـادتهم  كانـت  بما - وسلم عليه االله صلى - النبي لفظ عموم خصص كيف تراه فأنت :"ثم قال 
  .)٥("زمانالأ تلك في فعله
 وجمـع  بالعرف، المعروف وفسر ،}بالمعروف وكسوته نفقته{:بقوله خصصه إنما :"الزركشي قال
 بمجـرد  التخـصيص  فـي  وكلامنا المخاطبين، عادة الأول حمل في وساعده بذلك، الحديثين بين

  .)٦("ذكر ما الشافعي نص في فليس خارجي، بدليل لا العادة

                                                
  .٥٢٣، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج(1)
، حـديث  ٢٣٠٢، ص٤ مسلم، صحيح مسلم، باب حديث جـابر الطويـل وقـصة أبـي اليـسر، ج        (2)

  ).٣٠٠٧(رقم
، حديث ١٣، ص٨اب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه، ج    البيهقي، السنن الكبرى، ب    (3)

، حـديث رقـم     ٣٠٦، ص ١١البيهقي، معرفة السنن والآثار، باب نفقة المماليك، ج       ). ١٥٧٧٩(رقم  
)١٥٦١٨ .(  

  .٢٥٩، ص٤ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج(4)
  .٢٥٩، ص٤ المرجع السابق، ج(5)
  .٢٥٩، ص٤محيط في أصول الفقه، ج الزركشي، البحر ال(6)
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 ٢٤٥

    رأى الشافعي يأخذ بالعرف أو العـادة الفعليـة وذكـر وهبـة        هناك من    فهذا النص يدل على أن
 فأجـازه   -العرف العملـي  -الزحيلي على أن العلماء لم يتفقوا على التخصيص بالعرف أو العادة          

  .)١("الحنفية وجمهور المالكية ولم يجزه الجمهور
هور جميعـا اتفقـوا   ؛ لأن الجم واحداً الشافعي قد أجاز العرف القولي قولاً      لى أن إوهذا فيه إشارة    

  .فيه قولان من خلال استعراضنا للنصوص السابقةف أما العملي ،على التخصيص بالعرف القولي
    ـمخالفـاً  مـا لـم يكـن    الشافعي يأخذ بالعرف القولي مطلقاً    الإمام   مما تقدم يتبين لنا أن  نص،  لل

 يأخذ به في أحد     أما العرف العملي أو الفعلي فلا     . ويخصص النص بالعرف القولي عند التعارض     
 بأن التخـصيص كـان       ونقل الزركشي أن بعض الفقهاء يدعي أخذ الشافعي به وقد رده           ،الأقوال

  .بدليل خارجي لا بمجرد العرف
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  : الخاتمة
 ونصلي ونسلم على خـاتم      ،ونثني عليه بما هو أهله     -تعالى   -في ختام هذا البحث نحمد االله       

، ومن سار على -محمد صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين        - ونبينا   ،أنبيائه ورسله سيدنا  
  . واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،نهجهم

  :فقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الآتي
  :أما النتائج فمن أهمها

١- كـان أو متـأخراً  ام الشافعي يرى الأخذ بالخاص متقـدماً      الخاص إذا عارض العام فالإم     أن ، 
 . له للمتقدم لا مخصصاً للحنفية فالمتأخر عندهم يعد ناسخاًا خلاف للعام،بحيث يصبح مخصصاً

يكـون   أن   ه بـل يـصح عنـد      بالعام، الشافعي أن يكون المخصص متصلا       الإماملا يشترط    -٢
  . للحنفيةفيه معنى المعارضة، خلافاًمنفصلا، كما لا يشترط أن يكون  وأالمخصص متصلا 

 سواء أكان من جنس المستثنى أم مـن غيـر           ءيرى الإمام الشافعي تخصيص العام بالاستثنا      -٣
 . والغاية،، وكذلك التخصيص بالشرطجنسه

٤-   الإمام الشافعي يخصص العموم بالصفة لكن ما ذكروه من أمثلة لا يعتبـر               ذكر الشافعية أن 
 المطلـق يتعلـق    وفرق بين الأمرين؛ إذ   . نما من قبيل تقيد المطلق    من قبيل تخصيص العام وإ    

من اللفظ العامد، وأما التخصيص للعام فهو إخراج لبعض الأفراباللفظ الخاص ابتداء .  

                                                
  .٢٥٦، ص١ وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج(1)
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لا يرى الشافعي تخصيص عموم الكتاب والسنة بالعقل ولا بالحس، وهذا واضح مـن خـلال      -٥
 . إليه الشافعية في كتبهمما أشارمن خلال  و،كلامه في كتابه الرسالة

 لكن شـريطة  يرى الإمام الشافعي جواز تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة المتواترة،          -٦
 .احتمال التخصيص، والمقصود بذلك الاحتمال الناشئ عن دليل

الـسنة  عمـوم   السنة المتواترة بالسنة المتـواترة، و      يرى الإمام الشافعي جواز تخصيص        و -٧
ن  أن يكون هنا سنة تبـي - كما ذكر الزركشي   –لكن الإمام الشافعي اشترط     آن،  المتواترة بالقر 

 .ها مخصصة حال التخصيص للعلة نفسها حتى لا تخرج السنة من أيدينا بالتخصيصأنَّ

 أن يكون لـه     إلا .بالإجماععموم القرآن والسنة المتواترة      تخصيص   لا يرى الإمام الشافعي     -٨
 .مستند من دليل نقلي

، لكن بشرط أن يكون خبر الواحد ممـا          الشافعي السنة المتواترة بخبر الواحد     مامالإيخصص   -٩
أما ما اختلفت الأمة على العمل به فهو محـل خـلاف ولعـل              . أجمعت الأمة على العمل به    
 .الراجح عدم التخصيص به

اس أن يكون القي: الأول:  بقيدينبالقياس إلا لا يخصص الإمام الشافعي عموم الكتاب والسنة         -١٠
 .أن يكون عند الضرورة: والثاني. قطعياً

يجوز تخصيص العموم بالمفهوم سواء أكان مفهوم موافقة، أو مفهوم مخالفة، بناء على أخذ               -١١
 .الشافعي بهما على أظهر الأقوال المنقولة عنه

١٢-     قول الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم سواء أكـان    مذهب الشافعي في الجديد أن 
 العمـوم  لكن الزركـشي نقـل أن  .  للعمومللحديث أو لم يكن لا يكون مخصصاًهو الراوي  

كـان  أي (  ولم ينكره أحد،يخصص بقول الصحابي عند الإمام الشافعي إذا انتشر في عصره  
 ).بمنزلة الإجماع

 ويخصص به العمـوم عنـد   ، نصاًيخالف ما لم،  يأخذ الإمام الشافعي بالعرف القولي مطلقاً    -١٣
 .التعارض

قوال أنه لا يخصص به     ا العرف العملي فاختلفت النقول عن الإمام الشافعي والأظهر من الأ          أم  
  .العموم
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  أما التوصيات
 راسة الباحثين وطلبة العلم بدراسة مخصصات أخرى لم تتمكن الدراسة من دراستها            فتوصي الد، 

  .لي بها وفق منهجه الأصو- رحمه االله تعالى-وبيان مدى أخذ الإمام الشافعي
كما توصي بدراسة مخصصات العموم وفق منهج الشافعي وربطها بالموضوعات القانونيـة ذات             

  . العلاقة، كقوانين الأحوال الشخصية
  

   عـادر والمراجـقائمة المص
  حسب الترتيب الهجائي

 

التمهيد في تخريج الفروع    الأسنوي، جمال الدين، أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي،             .١
 .هـ١٤٠٠محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، :  تحقيقول،على الأص

 نهاية الـسول فـي شـرح     الأسنوي، جمال الدين،أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي،          .٢
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، طمنهاج الوصول

، المكتـب   ٢يل، ط  في تخريج أحاديث منار الـسب      إرواء الغليل ، محمد ناصر الدين،       يالألبان .٣
 . م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الإسلامي، بيروت، 

، المكتـب   ٣، ط غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام      ، محمد ناصر الدين،     يالألبان .٤
 .هـ١٤٠٥الإسلامي، بيروت، 

الإحكـام فـي   أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبـي،           الآمدي، .٥
 . بد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروتع: ، تحقيقأصول الأحكام

الجامع المـسند   :"  المسمى صحيح البخاري البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي،          .٦
 .  هـ١٤٢٢، دار طوق النجاة، ١محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: ، تحقيق"الصحيح

، رح أصول البـزدوي    كشف الأسرار ش   علاء الدين البخاري،عبد العزيز بن أحمد بن محمد،        .٧
 دار الكتاب العربي، بيروت

كنـز الوصـول علـى معرفـة        :" أصـول البـزدوي المـسمى     البزدوي، علي بن محمد،      .٨
 . ،مطبعة جاويد برس، كراتشي"الأصول

خليل الميس،  : ، تحقيق المعتمد في أصول الفقه   أبو الحسين البصري، محمد بن علي الطيب،         .٩
 .هـ١٤٠٣، ١دار الكتب العلمية، بيروت،ط
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 ٢٤٨

، تحقيق أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبـد  سنن الترمذيالترمذي، أبو عيسى محمد بن سورة،        .١٠
 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥، ٢الباقي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

، بلا طبعـة، مكتبـة      التلويح على التوضيح   شرحالتفتازاني، سعد الدين، مسعود بن عمر،      .١١
 .صبيح، مصر

: ، تحقيق البرهان في أصول الفقه    عبد الملك بن عبد االله،       الجويني، ركن الدين أبو المعالي،     .١٢
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